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 ٨

  
  ملخص البحث 

  
اعتــــــراض الغیــــــر طریــــــق طعــــــن غیــــــر عــــــادي،یقرره القــــــانون اســــــتثناءً لكــــــل شــــــخص یعــــــد مــــــن 
ــــــك الحكــــــم متعــــــدیا أو ماســــــا  ــــــصادر فیهــــــا ،إذا كــــــان ذل ــــــدعوى ، للطعــــــن فــــــي الحكــــــم ال ــــــر عــــــن ال ًالغی

  .بحقوقه 
  .والغیر عن الدعوى ، یحدد  بانتفاء  صفة الخصم عنه في تلك الدعوى 

ــــاعتراض الغیــــر ــــدعوى ضــــد حكــــم صــــدر والطعــــن ب ــــه الغیــــر عــــن ال  یكــــون أصــــلي ،إذا تقــــدم ب
  .في دعوى لم یكن بینه وبین من اختصم فیها خصومة سابقة  

ــــــه أو  ــــــد ادعائ ــــــرزه خــــــصمه لتأی ــــــدم بــــــه أحــــــد الخــــــصوم بــــــصدد حكــــــم أب ویكــــــون طــــــارئ ،إذا تق
  .دفوعه أثناء نظر الدعوى القائمة بینهما 

ـــــالطریق المـــــذكور ـــــه المحكمـــــ، وتخـــــتص بنظـــــر الطعـــــن ب ـــــي أصـــــدرت الحكـــــم المطعـــــون فی ة الت
  .في الاعتراض أصلي 

ـــــین الطـــــرفین،إذا  ـــــدعوى القائمـــــة ب ـــــراض الطـــــارئ ،تكـــــون المحكمـــــة التـــــي تنظـــــر ال و فـــــي الاعت
ومــــن ذات درجــــة المحكمــــة التــــي أصــــدرت ،ًكانــــت مختــــصة نوعیــــا بنظــــر النــــزاع الطعــــون فــــي حكمــــه 

  .الحكم المطعون فیه أو أعلى  منها 
ـــــت صـــــورته ی ـــــدعوى ًوأیـــــا كان ـــــدیم ،نظـــــر ب ـــــد تق ـــــع فـــــي شـــــأنه كافـــــة الإجـــــراءات المتبعـــــة عن ویتب

ــــــه  ــــــة ونظرهــــــا والحكــــــم فی ــــــدعوى العادی ــــــه .ال ــــــضا یترتــــــب علی ــــــزاع المطعــــــون فــــــي .أی إعــــــادة  نظــــــر الن
ــــك الحكــــم حقــــوق الغیــــر الطــــاعن  ــــد مــــن حیــــث الواقــــع والقــــانون،وفي حــــدود مــــایمس ذل حكمــــه مــــن جدی

ــــذ الحكــــم المطعــــون فیــــه.  ،بحــــسب مــــا إذا كــــان الاســــتمرار فــــي تنفیــــذ ه یلحــــق وقــــد یترتــــب  وقــــف تنفی
ًبالمعترض ضررا جسیما  ً .  

ٕواذا مــــــــا تحقــــــــق للمحكمــــــــة إن  الطــــــــاعن بــــــــاعتراض الغیــــــــر محــــــــق فــــــــي اعتراضــــــــه ،قــــــــضت 
  .بتعدیل الحكم المطعون فیه 

فأنهــــا تقـــــضي بــــرد اعتــــراض الغیـــــر مــــع تحمیـــــل  أمــــا إذا تحقــــق لهـــــا إن الطــــاعن غیــــر محـــــق،
  .ریف والزامه بالتعویض إن طلب خصمه ذلكالمعترض الرسوم والمصا
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  ةـــــــــالمقدم

  
ـــــ معنـــــوي لا یحتـــــاج وص طبیعـــــي كـــــان أن كـــــل شـــــخإالأصـــــل  طعـــــن فـــــي حكـــــم صـــــدر  الىإل

مبـــــدأ نـــــسبیة أثـــــر الأحكـــــام وفـــــق علـــــى فـــــي دعـــــوى ، یعـــــد هـــــو مـــــن الغیـــــر عنهـــــا ؛ لعـــــدم مـــــساسه بـــــه 
  .  نفاذ له دون مخاصمة  بمعنى إن الحكم القضائي لا، )١ (واقتصارها على أطرافها

ـــــه ، ـــــدعوى وتـــــضر ب ـــــر عـــــن ال وهـــــي ملزمـــــة  إلا إن هنـــــاك مـــــن الأحكـــــام قـــــد تمـــــس بحقـــــوق الغی
وهـــــذا الواقـــــع جعـــــل تلــــــك . وواجبـــــة النفــــــاذ أمـــــام دوائـــــر التنفیـــــذ ،للقـــــضاء فتكـــــون حجـــــة قاطعـــــة أمامـــــه

ــــدعوى ، ــــ الأحكــــام تنفــــذ فــــي حــــق الغیــــر عــــن ال ــــم تعــــد قاعــــدة الأث ــــول ة للغیــــر ر النــــسبي للأحكــــام مجدی
  .حتماء بهاللا

لـــــذا فمــــــن أجـــــل تحقیــــــق العدالـــــة علــــــى أحــــــسن وجـــــه ، فــــــأن التـــــشریع العراقــــــي ومـــــن معــــــه مــــــن 
  .التشریعات المقارنة ، یجیز للغیر عن الدعوى حق الطعن باعتراض الغیر

لـــــى حمایـــــة حقـــــوق الغیـــــر عــــــن  یـــــؤدي إً ففـــــضلا عـــــن إنــــــه،ض الغیـــــر أهمیـــــة وللطعـــــن بـــــاعترا
إنـــــه یمنــــــع صــــــدور أحكــــــام متناقــــــضة ؛ إذ إن الطعــــــن بــــــه . در فیهــــــا الـــــدعوى مــــــن أثــــــر الحكــــــم الــــــصا

  .لى وجود حكم واحد یجب تنفیذه بخصوص الحق المتنازع فیه  في النهایة إیؤدي
ٍفلـــــــو تمـــــــسك الغیـــــــر عـــــــن الـــــــدعوى بمبـــــــدأ نـــــــسبیة الأثـــــــر للحكـــــــم القـــــــضائي ، فعندئـــــــذ لا یكـــــــون 

 بـــــصدور حكـــــم منـــــاقض أمامـــــه ســـــوى رفـــــع دعـــــوى جدیـــــدة بخـــــصوص ذلـــــك الحـــــق ، وهـــــذه قـــــد تنتهـــــي
  . ًللحكم الأول ، مما یترتب على ذلك تعذر تنفیذهما عملا

ینــــــا بحــــــث موضــــــوع الطعــــــن بــــــاعتراض الغیــــــر للوقــــــوف علــــــى ماهیتــــــه ومــــــن أجــــــل تــــــسلیط وارتأ
ــــ ــــضوء عل ــــه ، ال ــــدقیق لهــــا ى المــــسائل المهمــــة المتعلقــــة ب التــــي یــــشكل الإغفــــال عنهــــا أو الفهــــم غیــــر ال

بیـــــان فیمــــا إذا كــــان تنظــــیم المـــــشرع  ومــــن جهــــة أخــــرى ،. ن جهــــةهــــذا مـــــ رد الطعــــن بــــذلك الطریــــق ،
  ًالعراقي للطعن باعتراض الغیر جاء معالجا لكافة أحكام هذا الطعن أم لا ؟

وســـــــنتناول بحــــــــث الموضــــــــوع بدراســــــــة مقارنــــــــة تعتمـــــــد الموقــــــــف التــــــــشریعي لقــــــــانون المرافعــــــــات 
ــــــــــــــة العراقــــــــــــــي النافــــــــــــــذ وقــــــــــــــانون   )٧٧( رقــــــــــــــم لمــــــــــــــصريالمرافعــــــــــــــات المدنیــــــــــــــة والتجاریــــــــــــــة االمدنی

ـــــسنة نخـــــصص  وذلـــــك بثلاثـــــة مباحـــــث، .وقـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة الفرنـــــسي النافـــــذ الملغـــــى،١٩٤٩ل
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ـــــــر ـــــــاعتراض الغی ـــــــة الطعـــــــن ب ـــــــاعتراض الغیـــــــر  .الأول لدراســـــــة ماهی ـــــــان صـــــــور الطعـــــــن ب والثـــــــاني لبی
  .خصصناه لتحدید أحكام الطعن باعتراض الغیرأما الثالث  . وٕاجراءاته

 . لخاتمة الموضوعفإذا تم ذلك وصلنا 

  
  لمبحث الأولا

  ماھیة الطعن باعتراض الغیر
  

ــــــان مفهومــــــه والطبیعــــــة  ــــــضي بی ــــــر یقت ــــــاعتراض الغی ــــــة الطعــــــن ب ــــــة إن البحــــــث فــــــي ماهی القانونی
ل لتعریــــــف اعتــــــراض لــــــب الأونخــــــصص المط وعلیــــــه ســــــیتم تقــــــسیم هــــــذا المبحــــــث إلــــــى مطلبــــــین، .لـــــه

  . لهالطبیعة القانونیةنبحث الثاني  وفي المطلب الغیر،
  

  المطلب الأول
  مفھوم الطعن باعتراض الغیر

  
 . ي الفـــــــرع الأول وهــــــذا مــــــا ســــــنبحثه فــــــیتطلــــــب البحــــــث فــــــي مفهــــــوم اعتــــــراض الغیـــــــر تعریفــــــه

ـــــشبه، ـــــزه مـــــن الأنظمـــــة القانونیـــــة التـــــي قـــــد تـــــشابهه فـــــي وجـــــه أو أكثـــــر مـــــن أوجـــــه ال  وهـــــذا مـــــا  وتمیی
  . الثانيفرعالسنتناوله في 

  
  الفرع الأول

  لغیرا اعتراض تعریف 
  

ًخالیـــــا مــــــن  ،المعــــــدل ١٩٦٩لـــــسنة  )٨٣(جـــــاء قـــــانون المرافعــــــات المدنیـــــة العراقـــــي النافــــــذ رقـــــم 
  . قانوني لاعتراض الغیرإیراد تعریف

 المرافعــــــات  المدنیــــــة والتجاریــــــة المــــــصري الملغــــــى رقــــــم  قــــــانون علــــــىًوهــــــذا مــــــا یلاحــــــظ أیــــــضا 
ً تعریــــف القـــــانوني یعـــــد أحیانـــــا ذلـــــك إن إیـــــراد ؛ ذهـــــب إلیــــه مـــــشرعناونـــــشید بمـــــا .)٢(١٩٤٩لــــسنة  )٧٧(
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 إن إیــــــراد التعریــــــف یعــــــد مــــــن ،خــــــرهــــــذا مــــــن جانــــــب ومــــــن جانــــــب آ مــــــن المآخــــــذ التــــــي یؤخــــــذ علیهــــــا
  .أعمال الفقه واجتهاد القضاء

ــــــــد عــــــــرفورغــــــــم ذلــــــــك  ــــــــذ رقــــــــمالفرنــــــــسي  المرافعــــــــات المدنیــــــــة قــــــــانون فق لــــــــسنة   )١٢٣( الناف
جـــــــوع عـــــــن الحكـــــــم أو تعدیلـــــــه لـــــــى الرإ طعـــــــن یرمـــــــي ((اعتـــــــراض الغیـــــــر علـــــــى إنـــــــه ،المعــــــدل ١٩٧٥

   . )٣( )) ..لمصلحة الشخص الثالث المعترض 
ـــــف ،  ـــــى هـــــذا التعری ـــــانونإویلحـــــظ عل ـــــسين الق ـــــ الفرن ـــــر طریـــــق أ ، قـــــد صـــــرح ب ـــــراض الغی ن اعت

   المقصود من سلوكه وأكد على الهدفطعن مقرر لفئة معینة من الأشخاص ، 
حیـــــث  ض الغیــــر،ااعتــــر المدنیــــة أمــــا بالنــــسبة للفقــــه فقــــد عــــرف معظــــم فقهـــــاء قــــانون المرافعــــات

 طریــــق مــــن طــــرق الطعــــن غیــــر العادیــــة أجــــازه القــــانون لكــــل شــــخص ( علــــى إنــــهمــــنهم عرفــــه الــــبعض 
َلم یكن خصما ولا ممثلا في الدعوى ، أذا أضر ً   .)٤()ه الحكم الصادر فیها ً

ـــــراض الغیـــــر لا وصـــــفهن هـــــذا التعریـــــف ، رغـــــم إنجـــــد  ف ـــــه عت  إنـــــه أغفـــــل إلاطریـــــق طعـــــن ، بأن
ـــــان  ـــــه أو  مـــــن ســـــلوكه ،لهـــــدف المقـــــصود ابی ـــــرض علی ـــــل بتعـــــدیل الحكـــــم المعت ـــــذي یتمث ـــــهال  فـــــي إبطال

  . المعترضحدود ما یمس مصلحة الغیر 
عـــــن لـــــى الرجـــــوع إق طعـــــن غیـــــر عـــــادي یرمـــــي یـــــطر  ، بأنـــــه)٥(خـــــرآجانـــــب   عرفـــــهفـــــي حـــــین

ــــــصدوره   ــــــي انتهــــــت ب ــــــه لمــــــصلحة شــــــخص خــــــارج عــــــن الخــــــصومة الت ن إلاحــــــظ ی و.الحكــــــم أو تعدیل
ــــــف وهــــــذا ال ــــــث إتعری ــــــسابق ، مــــــن حی ــــــف ال ــــــز عــــــن التعری ــــــرازه للهــــــدف المقــــــصود إن كــــــان یتمی مــــــن ب

لــــم یبــــین بــــأن هــــذا الطریــــق هــــو طریــــق الطعــــن الوحیــــد الــــذي یقــــرره نــــه إ إلا. اعتراض الغیــــر الطعــــن بــــ
  .القانون للغیر عن الدعوى أضره أو قد یضره الحكم الصادر فیها

(      علـــــى إنــــــه اعتـــــراض الغیـــــر قـــــد عــــــرف ، )٦( جانــــــب مـــــن الفقـــــهمـــــن الجـــــدیر بالـــــذكر إن و
ــــذین یــــضر بهــــم الحكــــم الــــصا  ًدر فــــي دعــــوى لــــم یكونــــوا طرفــــا فیهــــاحــــق منحــــه القــــانون للأشــــخاص ال

نـــــه إ ن النظـــــر عـــــ مجـــــرد حـــــق بغـــــض علـــــى إناعتـــــراض الغیـــــر ىنظـــــر إلـــــفنجـــــد إن هـــــذا التعریـــــف  .)
ـــــه أي بـــــالنظر .طریـــــق طعـــــن غیـــــر عـــــادي  ـــــدعوى عـــــ بمقتـــــضاها الغیـــــریـــــتمكن  وســـــیلة ، علـــــى إن ن ال

ــــصادر فیهــــا أثــــ مــــن ه حمایــــة حقــــمــــن ــــم یــــشر ر الحكــــم ال ــــه ل ــــى الهــــدف المقــــصود إً، فــــضلا عــــن كون ل
  .ه الطعن بمن
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طریـــــق (       تعریــــف اعتـــــراض الغیــــر ، فقــــد عرفـــــه بأنــــه مـــــنالفقــــه الفرنــــسي  عــــن موقـــــف أمــــا
و  یــــستدعوا أ لــــمالــــذینًطعــــن غیــــر عــــادي أو طریــــق طعــــن لتعــــدیل الحكــــم یكــــون مفتوحــــا للأشــــخاص 

  ) .لم یمثلوا أو لم یتدخلوا في دعوى أسفرت عن حكم قضائي یضر بحقوقهم 
ـــــیلهم ( ًأیـــــضا عرفـــــه بأنـــــه  ـــــتم تمث ـــــم یكونـــــوا طرفـــــا أو لـــــم ی ـــــوح للـــــذین ل ـــــق قـــــانوني یكـــــون مفت ًطری

  .)٧()في الدعوى ، وذلك لمخاصمة حكم یضر بحقوقهم 
 مـــــن زاویـــــة أثـــــره علـــــى الحكـــــم لیـــــهإعـــــرف اعتـــــراض الغیـــــر بـــــالنظر یتبـــــین ممـــــا تقـــــدم إن غالبیـــــة الفقـــــه 

  .المطعون فیه
ــــــر مــــــن جوانــــــب الــــــومــــــع إقرارنــــــا بــــــأن التعــــــاریف  ــــــضوء علــــــى جانــــــب أو أكث سابقة ، ســــــلطت ال

ـــــاعتراض الغیـــــر ، وأصـــــابت فـــــي ذلـــــك ، إلا  ـــــث یمكـــــن إالطعـــــن ب نهـــــا لـــــم تكـــــن جامعـــــة أو مانعـــــة بحی
  .لیها ، للوقوف على معنى اعتراض الغیر إالركون 
ــــــا تعریــــــف اعتــــــرو  فیمكننــــــا أن نعرفــــــه بأنــــــه ، طریــــــق طعــــــن ،اض الغیــــــر تعریــــــف دقیــــــقإذا أردن

ًغیــــر عــــادي یقــــرره القــــانون حــــصرا لكــــل شــــخص یعــــد مــــن الغیــــر عــــن الــــدعوى أضــــر بحقوقــــه أو قــــد 
ــــصادر فیهــــا ، ولا یكــــون  ــــه مــــن ســــبیل لتعــــدیل هــــذا الحكــــم أو ایــــضر بهــــا الحكــــم ال لغــــاءه إلا بــــسلوك ل

  .اعتراض الغیر في حدود ما یمس مصلحته 
  

  فرع الثانيال
  تمییز اعتراض الغیر من غیره من الأنظمة القانونیة

  
الأنظمــــــة نحـــــاول فـــــي هــــــذا المطلـــــب بیـــــان أوجــــــه الخـــــلاف بــــــین اعتـــــراض الغیـــــر وجانــــــب مـــــن 

لـــــذا لابـــــد  .ً الـــــذي یجعـــــل منـــــه متـــــشابها معهـــــا الأمـــــر  ، بقاســـــم أو أكثـــــرٕ وایاهـــــاشتركالتـــــي یـــــالقانونیـــــة 
لــــــى نــــــواحي التمییــــــز بینهــــــا وبــــــین اعتــــــراض الغیــــــر ، مــــــن التعــــــرف علــــــى تلــــــك الأنظمــــــة ؛ للوقــــــوف ع

  : مقصدینوهذا ما سنتولى توضیحه في 
  

الاعتراض على الحكم الغیابي ( الدعوى الاعتراضیة دعوى اعتراض الغیر من  تمییز :المقصد الأول
 (.  

ـــــــي (  یعـــــــرف الاعتـــــــراض علـــــــى الحكـــــــم الغیـــــــابي بأنـــــــه  طریـــــــق مـــــــن طـــــــرق الطعـــــــن العادیـــــــة ف
ـــــاب أحـــــد الخـــــصوم الأحكـــــام التـــــي تـــــصدر ـــــانون علـــــى جـــــواز الطعـــــن فیهـــــا ،  فـــــي غی ـــــي نـــــص الق والت
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یجـــــد و .)٨()لـــــى إبطـــــال الحكـــــم أو تعدیلـــــه إًلیـــــه المحكـــــوم علیـــــه غیابیـــــا للوصـــــول إبــــالاعتراض ، یـــــركن 
هـــــــذا الطعـــــــن أساســـــــه فـــــــي مبـــــــدأ احتـــــــرام حـــــــق الـــــــدفاع ؛ إذ لا یجـــــــوز أن یحكـــــــم علـــــــى شـــــــخص دون 

  .)٩(سماع دفاعه
اض علـــــــى الحكـــــــم الغیـــــــابي یـــــــشبه الطعـــــــن بـــــــاعتراض الغیـــــــر  مـــــــن ن الطعـــــــن بـــــــالاعترإورغـــــــم 

ـــــم یحـــــدد أســـــباب الطعـــــنإحیـــــث  ـــــى ســـــبیل الحـــــصر  و بهمـــــان المـــــشرع فـــــي كـــــل منهمـــــا ل ن نظـــــر إ عل
ـــــــإ إلا .)١٠( كـــــــل منهمـــــــا یـــــــستوجب وجـــــــود مرافعـــــــة ـــــــط بینهمـــــــا  إذ یختل ـــــــك لا یعنـــــــي الخل ف كـــــــل ن ذل

   :ٍمنهما عن الأخر في عدة نواح
   :من حیث الطاعن . ًأولا

ًیقبـــــل الطعـــــن بـــــالاعتراض علـــــى الحكـــــم الغیـــــابي إلا ممـــــن كـــــان خـــــصما فـــــي الـــــدعوى صـــــدر لا 
ًضـــــــده الحكـــــــم الغیـــــــابي ، ســـــــواء كـــــــان مـــــــدعیا أم مـــــــدعى علیـــــــه أم شخـــــــصا ثالثـــــــا أدخـــــــل الـــــــدعوى أو  ً ً

ً الطعـــــــن بـــــــاعتراض الغیـــــــر لا یقبـــــــل إلا ممـــــــن لـــــــم یكـــــــن خـــــــصما فـــــــي  فـــــــي حـــــــین. ) ١١ (تـــــــدخل فیهـــــــا
  .واسطة غیره الدعوى ، لا بنفسه ولا ب

  :دة الطعن ممن حیث ً.ثانیا
یجـــــب أن یقـــــدم الطعـــــن بـــــالاعتراض علـــــى الحكـــــم الغیـــــابي خـــــلال عـــــشرة أیـــــام تبـــــدأ مـــــن الیـــــوم  

لــــــذا  ، مــــــدة معینــــــه تقــــــدیم اعتـــــراض الغیــــــر لفــــــي حـــــین لــــــم یحــــــدد المــــــشرع .)١٢( التـــــالي لتبلیــــــغ الحكــــــم
علــــى مــــن یتعــــدى عتــــرض علیــــه  تمــــام تنفیــــذ الحكــــم الم إلــــى حــــیناعتــــراض الغیــــریجــــوز إقامــــة دعــــوى 

  .علیه
ـــــشخص ـــــى ذلـــــك ال ـــــم ینفـــــذ هـــــذا الحكـــــم عل ـــــر  ،أمـــــا إذا ل ـــــراض الغی ـــــه حـــــق اعت قبـــــل أن فیبقـــــى ل

  .)١٣( ط المقرر في القانونتمضي على الدعوى مدة التقادم المسق
  : من حیث وقف تنفیذ الحكم المعترض علیھ ً.ثالثا

ــــــابي ،إن الطعــــــن بــــــ ــــــه إلا  تنفیــــــذ یوقــــــفالاعتراض علــــــى الحكــــــم الغی ذا إ الحكــــــم المعتــــــرض علی
  .  )١٤ (ًكان مشمولا بالنفاذ المعجل

ــــــــر ، ف ــــــــه أمــــــــا اعتــــــــراض الغی ــــــــرض علیــــــــه إلا لطعــــــــن ب ــــــــذ الحكــــــــم المعت ت ذا رأإلا یوقــــــــف تنفی
ًن تنفیذه یلحق بالمعترض اعتراض الغیر ضررا جسیماإ المحكمة ً  )١٥(.   
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 ١٤

  :حیث المحكمة المختصة ً.رابعا
 أصـــــــدرت  المحكمـــــــة التــــــي مـــــــن قبــــــل الغیــــــابي إلا علــــــى الحكـــــــم الطعــــــن بـــــــالاعتراضنظــــــرلا ی

 أخــــــر جدیــــــد وٕاصــــــدار هــــــو ســــــحب الحكــــــم الطعــــــن بهــــــذا الطریــــــقغیــــــابي ؛ لأن الهــــــدف مــــــن  الالحكـــــم
ـــــذا فمـــــن ال ـــــه ، ل ـــــيعن ـــــراض الغیـــــر  افـــــي حـــــین .)١٦ (أصـــــدرته طبیعـــــي أن تنظـــــره ذات المحكمـــــة الت عت

ـــــــه ألمحكمـــــــة اللیقـــــــدم أمـــــــا ،  ـــــــي أصـــــــدرت الحكـــــــم المعتـــــــرض علی ـــــــى محكمـــــــة أخـــــــرىإو ت ـــــــصة ل   مخت
  . بحسب الصورة التي یقدم بها

  
الدعوى ( عدم نفاذ تصرفات المدین اعتراض الغیر من دعوى تمییز دعوى   :الثانيالمقصد   

  .) البولیصیة 
ًدعــــــــوى عــــــــدم نفــــــــاذ التــــــــصرفات ، هــــــــي مــــــــن الــــــــدعاوى المقــــــــررة قانونــــــــا لحمایــــــــة الــــــــدائن مــــــــن 

ــــــه  ــــــضارة ب ــــــة ال ــــــذوهــــــذا مــــــا یؤكــــــ. تــــــصرفات مدین ــــــانون المــــــدني العراقــــــي الناف ــــــم ده الق ــــــسنة )٤٠( رق  ل
داء وصــــــدر مــــــن الأ یجــــــوز لكــــــل دائــــــن أصــــــبح حقــــــه مــــــستحق ((جــــــاء فیــــــه  ، حیــــــث المعــــــدل ١٩٥١

  .)١٧(.. ))حقه   أن یطلب عدم نفاذ هذا التصرف فيمدینه تصرف ضاربه
 فــــــي شــــــخص الـــــدائن ، أصــــــبح مــــــن الغیــــــر  هــــــذه الـــــدعوى  متـــــى مــــــا تــــــوافرت جمیـــــع شــــــروطو
  ).١٨(ه مباشرة تلك الدعوى ، لعدم نفاذ تصرفات مدینه الضار به في حقهیحق ل

 دور علاجـــــي اتن دعـــــوى عـــــدم نفـــــاذ تـــــصرفات المـــــدین ذإبـــــالرغم مـــــن ، تـــــهلاحظمـــــا یجـــــب مو
مباشــــــرة كــــــل ر ؛ إذ یكــــــون لــــــصاحب الحــــــق فیهمــــــا ، وهــــــي بهــــــذا تتــــــشابه مــــــع دعــــــوى اعتــــــراض الغیــــــ

 توجــــــد إنــــــه إلا ).١٩(ه لمنــــــع نفــــــاذه فــــــي حقــــــهمنهمــــــا بعــــــد صــــــدور الحكــــــم أو التــــــصرف الــــــضار بحقوقــــــ
  :ٍبینهما من عدة نواحعدة فروق تنصب 

  :من حیث الطاعن . ًأولا
دون ســـــواه مـــــن مـــــن شخص الـــــدائن لـــــهـــــو حـــــق تـــــصرفات المـــــدین الطعـــــن بـــــدعوى عـــــدم نفـــــاذ 

ن الأســــــاس القــــــانوني لهــــــذه الــــــدعوى ، هــــــو رغبــــــة المــــــشرع فــــــي حمایــــــة الــــــدائن مــــــن  لأالأشــــــخاص ؛ 
ــــضارتــــصرفات مدینــــه  ــــهةال  مــــن دشــــخص یعــــأمــــا الطعــــن بــــاعتراض الغیــــر ، فهــــو حــــق لكــــل  . ) ٢٠ ( ب

  . دائن الشخص دائن أم غیرهذاسواء كان  الغیر عن الدعوى ،
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 ١٥

  :من حیث توجیھ الخصومة . ًثانیا  
ـــــــــاذ التـــــــــصرفات  ـــــــــصرف إتوجـــــــــه الخـــــــــصومة فـــــــــي دعـــــــــوى عـــــــــدم نف لـــــــــى مـــــــــدین الـــــــــدائن المت

ًلــــى كــــل مــــن كــــان طرفــــا فــــي الــــدعوى إه الخــــصومة فیــــه أمــــا اعتــــراض الغیــــر فتوجــــ. لیــــه إوالمتــــصرف 
   .)٢١( حكمهافيالمطعون 

  :  من حیث المحلً.ثالثا
 وفــــــــي ، ن دعـــــــوى عــــــــدم نفـــــــاذ التــــــــصرفات لا یمكـــــــن أن تــــــــرد إلا علـــــــى التــــــــصرفات القانونیـــــــةإ

ــــــدائن بالأحكــــــامحالــــــة اقتــــــران هــــــذه التــــــصرفات  ــــــاذ  قامــــــةإ القــــــضائیة ، فــــــلا یجــــــوز لل دعــــــوى عــــــدم النف
ـــــاعتراض وٕانمـــــا ، لمنـــــع نفاذهـــــا فـــــي حقـــــه ، لأحكـــــاماعلـــــى تلـــــك   یكـــــون لـــــه فـــــي ســـــبیل ذلـــــك الطعـــــن ب

  .)٢٢(الغیر
  :من حیث الطبیعة . ًرابعا

الـــــذي أخـــــذ بـــــه القـــــانون المـــــدني العراقـــــي النافـــــذ ، ً النفـــــاذ ، وفقـــــا للـــــرأي الـــــراجح ، دعـــــوى عـــــدم
لغیـــــر فهـــــو طریـــــق أمـــــا اعتـــــراض ا . ) ٢٣  (دائنالـــــنهـــــا دعـــــوى عـــــدم نفـــــاذ تـــــصرفات المـــــدین فـــــي حـــــق إ

  . فیما یليسنبینهوهذا ما  ،طعن غیر عادي 
  
   الثانيالمطلب
  عتراض الغیرذاتیة الطعن با

  
ـــــى فـــــرعین ـــــب إل ـــــر،ســـــ  ،سنقـــــسم هـــــذا المطل ـــــراض الغی ـــــة لاعت  نبحث فـــــي الأول الطبیعـــــة القانونی

  :ن الأساس القانوني لهسنبیوفي الثاني 
  

  الفرع الأول
  الطبیعة القانونیة لاعتراض الغیر

ـــــت الآت ـــــة لاعتـــــراض الغیـــــر،باین  ،)٢٤ ( ذهـــــب جانـــــب مـــــن الفقـــــهفقـــــد راء بـــــصدد الطبیعـــــة القانونی
ــــى إ ــــرإل ــــة بالنــــسبة للغی ــــذي یلجــــأ  ن اعتــــراض الغیــــر یقتــــرب مــــن طــــرق الطعــــن العادی ــــه إال  لأنــــه لا ؛لی

ــــد رفعــــه بأســــباب واردة حــــصرا فــــي القــــانون ــــد عن ــــرأي إ إلا إن مــــا. ًیتقی ــــى هــــذا ال ــــاغفیلاحــــظ عل  بــــأن هل
ــــیس طرفــــا فــــي الــــدعوى المعتــــرض علــــى حكمهــــا اعتــــر ًاض الغیــــر طریــــق طعــــن مقــــرر لكــــل شــــخص ل
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، أن یـــــستند ذلـــــك الــــــشخص لكـــــل أســـــباب الطعـــــن التــــــي  المنطـــــقووعلیـــــه فـــــإن مـــــا یقتـــــضیه العــــــدل  .
   .یمكن أن تعتري الحكم المعترض علیه 

إلا إنــــــه عتبــــــار اعتــــــراض الغیــــــر مــــــن قبیــــــل التــــــدخل بالــــــدعوى ، الــــــى ،إ )٢٥(خــــــریــــــذهب الــــــبعض الآو 
ــــــه لا یقــــــع إلا بعــــــد صــــــدور الحكــــــم ؛تــــــدخل متــــــأخر ــــــدخل،بینمــــــا إذ إن فــــــي أي دور یقــــــع   یجــــــب أن الت

  .من أدوار المرافعة قبل ختامها
ــــــول بــــــصحته ــــــرأي لا یمكــــــن الق ــــــانون المرافعــــــات وهــــــذا ال  ؛ لأن المــــــشرع العراقــــــي أوجــــــب فــــــي ق

ــــام المرافعــــة ــــة النافــــذ ، أن یقــــع التــــدخل قبــــل خت ــــك الوجــــوب یفهم فــــ . )٢٦ (المدنی ن التــــدخل فــــي إمــــن ذل
ســــــتثناء لا اذا كانــــــت الــــــدعوى لا تــــــزال قائمــــــة ، وعلیــــــه لا یمكــــــن القــــــول بوجــــــود إالــــــدعوى لا یقــــــع إلا 

  .یقرره المشرع لنظام قانوني معین 
ــــأن اعتــــراض الغیــــر فــــي جــــوهره دعــــوى خاصــــة أخــــذت صــــفة الطعــــن )٢٧(خــــر جانــــب آیــــرىو ، ب

    .ثبت حق من خاصم ذلك الحكم؛ لأنها تسبب رجوع المحكمة عن حكمها ، وت
یخلــــــط بــــــین الـــــــدعوى والطعــــــن علــــــى الــــــرغم مــــــن إن لكــــــل منهمـــــــا  ، المــــــذكورالــــــرأينجــــــد إن و

فالـــــدعوى وســـــیلة للحـــــصول علـــــى قـــــرار قـــــضائي یحـــــسم النـــــزاع  ر،خـــــیـــــزه عـــــن الآیمفهومـــــه  الـــــذي یم
 أو فإلغــــــاء الحكــــــم. ، ولیــــــست وســــــیلة للإلغـــــاء أو تعــــــدیل حكــــــم قــــــضائي بـــــصدد الحــــــق المتنــــــازع فیــــــه 

   .)٢٨( ًبواسطة أدواته ، وهي طرق الطعن المقررة قانوناإلا یكون  لا تعدیله
ــــــراض الغیــــــر بأنــــــه دعــــــ مــــــا ســــــار أو  ،) ٢٩(وىًولا یخــــــل بــــــذلك تعبیــــــر المــــــشرع أحیانــــــا عــــــن اعت

ه یطلـــــق علـــــى الطعـــــن بـــــاعتراض الغیـــــر  بأنـــــ،فـــــالمتبع فـــــي القـــــضاء العراقـــــي. علیـــــه العـــــرف القـــــضائي 
ـــــر كمـــــا  ـــــراض الغی ـــــابي ، أو هـــــو الحـــــالدعـــــوى اعت ـــــى الحكـــــم الغی ـــــالاعتراض عل ـــــد نظـــــر الطعـــــن ب  عن

ـــــى طبیعتـــــه ،  ـــــق الاســـــتئناف ، أو بطریـــــق إعـــــادة المحاكمـــــة ، فطریقـــــة نظـــــر الطعـــــن لا تـــــؤثر عل بطری
وقـــــد حـــــسم المـــــشرع العراقـــــي ذلـــــك الخـــــلاف  .) ٣٠(كونـــــه طریـــــق طعـــــن منـــــصوص علیـــــه فـــــي القـــــانون

ـــــر طریـــــق مـــــن طـــــرق الط ـــــر اعتـــــراض الغی ـــــث إنـــــه اعتب ـــــد نـــــصت)٣١(عـــــن فـــــي الأحكـــــامحی  المـــــادة ، فق
ـــــــ مـــــــن )١٦٨( ـــــــي الناف ـــــــة العراق ـــــــانون المرافعـــــــات المدنی ـــــــى  ذق ـــــــي (( إنعل ـــــــة للطعـــــــن ف الطـــــــرق القانونی

  :الأحكام هي 
 .الاعتراض على الحكم الغیابي .١
 .ستئنافالا .٢
 .إعادة المحاكمة  .٣
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 .التمییز .٤
 .تصحیح القرار التمییزي .٥
  )) ..اعتراض الغیر .٦

  .)٣٢ (قانون المرافعات المدنیة الفرنسي النافذ، یهلإًیضا هذا ما ذهب أو
 ًإن قــــــانون المرافعــــــات المدنیــــــة والتجاریــــــة المــــــصري الملغــــــى جــــــاء مختلفــــــا ومــــــا یجــــــدر ذكــــــره،

ـــــق  نفـــــة الـــــذكر؛عـــــن القـــــوانین آ ـــــراض الغیـــــر فـــــي بـــــاب مـــــستقل عـــــن البـــــاب المتعل حیـــــث إنـــــه نظـــــم اعت
 القانونیــــــة لاعتــــــراض الغیــــــر محــــــل وهــــــذا مــــــا یجعــــــل مــــــن الطبیعــــــة ،)٣٣(بطــــــرق الطعــــــن فــــــي الأحكــــــام

  .خلاف
رغــــــم إن المــــــشرع العراقــــــي لــــــم یحــــــدد طــــــرق الطعــــــن غیــــــر العادیــــــة ،  هــــــذا الطریــــــق مــــــن یعــــــدو

 طــــرق الطعــــن الأخــــرى غیــــر العادیــــة ؛ كمــــا هــــو الحــــال فــــي فــــي القــــانون أســــبابه علــــى ســــبیل الحــــصر
ـــــــرنذلـــــــك إ ـــــــراض الغی ـــــــدعوى و لا یمكـــــــن ســـــــلوكه إلا  اعت ـــــــر عـــــــن ال ـــــــل الغی حـــــــوال ضـــــــمن الأمـــــــن قب

ــــــصوص علیهــــــا فــــــي القــــــانون ــــــإ، كمــــــا  )٣٤ (المن الطعــــــن غیــــــر طــــــرق ن بقیــــــة أ شــــــأنه شــــــهن الطعــــــن ب
  .)٣٥(العادیة ، لا یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه بالأصل

ــــــدعوى حــــــرا فــــــي ســــــلوكه  ــــــر عــــــن ال ــــــضاه یكــــــون الغی ــــــاري ، بمقت ــــــق اختی ــــــر طری ًواعتــــــراض الغی
  الة لو ادعى شخص ًلا إنه یكون ضروریا في حإ . ضد الحكم الصادر فیها

ٕدیـــــة الأمـــــوال التـــــي ســــــبق وان صـــــدر حكـــــم قـــــضائي بتــــــصدیق الحجـــــز الاحتیـــــاطي الواقـــــع علیهــــــا بعائ
لــــصالح المــــدعى علیــــه ، أو ادعــــى بــــأي حــــق علیهــــا ، فــــأبرز المــــدعى علیــــه ذلــــك الحكــــم لتأییــــد دفعــــه 

ن ى الاســـــتحقاق ردهـــــا وتنبیـــــه المـــــدعي بـــــأ، فیكـــــون مـــــن الـــــضروري علـــــى المحكمـــــة التـــــي تنظـــــر دعـــــو
الغیــــر  ، طالمــــا إنــــه مــــن لغیــــر ، لحمایــــة حقوقــــه مــــن أثــــرهذلــــك الحكــــم بطریــــق اعتــــراض ایطعــــن فــــي 

ــــذي أبــــرزه المــــدعى علیــــه یعــــدالعــــن الــــدعوى التــــي صــــدر فیهــــا؛ ذلــــك إن   حجــــة علــــى الكافــــة حكــــم ال
دعـــوى الاســــتحقاق ، لـــى إقامــــة  الحكــــم والتجـــاء إإذا تجاهــــل الغیـــر ذلـــكفـــ ، ومـــن ثــــمة ثبوتیـــةبمـــا لـــه قــــو

ب علــــــى ذلــــــك صــــــدور حكــــــم بخــــــصوص نفــــــس الحــــــق ، قــــــد یتــــــضمن إثبــــــات عكــــــس مــــــا أثبتــــــه یترتــــــف
ًلـــــى صــــعوبة تنفیـــــذ الحكمــــین عمـــــلا نتین بخــــصوص ذلـــــك الحــــق ، ممـــــا یــــؤدي إالأول ، أي وجــــود قـــــری

لتــــصدیق علــــى الحجــــز الاحتیــــاطي یعــــد فقــــرة حكمیــــة ، ولا هــــذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة أخــــرى ، إن ا. 
  .      )٣٦(ریق اعتراض الغیرعدل أو یبطل إلا بسلوك طیمكن أن ی
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) ٢٤٥(لــــى الغــــاء الفقــــرة الثانیــــة مــــن المـــــادة إ مــــشرعنا العراقـــــي امــــا تقــــدم ، نــــدعولــــى إًواســــتنادا 
 التــــــي الأمـــــواللمـــــن یـــــدعي عائدیــــــة (( .. مـــــن قـــــانون المرافعــــــات المدنیـــــة النافـــــذ ، والتــــــي جـــــاء فیهــــــا 

ــــــــصدیق الحجــــــــز الاحتیــــــــاطي علیهــــــــا أو یــــــــدعي بــــــــأي حــــــــق فیهــــــــا  ، إقامــــــــة دعــــــــوى صــــــــدر حكــــــــم بت
ـــــــة  ـــــــق اعتـــــــراض الغیـــــــر علـــــــى الفقـــــــرة الحكمی الاســـــــتحقاق لـــــــدى المحكمـــــــة المختـــــــصة أو الطعـــــــن بطری

ــــــد تــــــوافر شــــــروطه  ــــــضمنة تــــــصدیق الحجــــــز الاحتیــــــاطي عن ومراجعتــــــه لأحــــــد الطــــــریقین تــــــسقط . المت
   .)٣٧( ))الأخرحقه في مراجعة الطریق 

ــــــدمنتوصــــــل ــــــى ممــــــا تق ــــــر إل ــــــراض الغی ــــــة طــــــرق إن اعت  الطعــــــن فــــــي الأحكــــــام    شــــــأنه شــــــأن بقی
والتــــــي )١٦٩(وفــــــي مقــــــدمتها المــــــادة. یخــــــضع لكافــــــة القواعــــــد العامــــــة،التي تخــــــضع لهــــــا هــــــذه الأخیــــــرة

  :جاء فیها
ــــــه فیــــــه ((  ــــــل ممــــــن أســــــقط حق ــــــدعوى ولا یقب ــــــل الطعــــــن فــــــي الأحكــــــام إلا ممــــــن خــــــسر ال لا یقب

  . ))سقاطا صریحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل إ
اعتراض الغیـــــــر لحكمهــــــــا؛ لأنهــــــــا جعلــــــــت  الطعــــــــن بــــــــ عـــــــدم خــــــــضوعا یتــــــــضح منهــــــــن مـــــــاإإلا 

یتعــــارض مـــــع  ًالطعــــن فــــي الحكـــــم لا یقبــــل إلا ممـــــن خــــسر الـــــدعوى ، أي مــــن كــــان طرفـــــا فیهــــا وهـــــذا
ــــــرا عــــــن الــــــدعوى أ ــــــرر لمــــــن كــــــان غی ــــــق طعــــــن مق ــــــه طری ــــــراض الغیــــــر كون ره الحكــــــم ضــــــًطبیعــــــة اعت

  .الصادر فیها
ـــــدعو ولإزالـــــة هـــــذا التعـــــارض  ـــــى إعـــــادة صـــــیاغة نا إمـــــشرع ان مـــــن قـــــانون ) ١٦٩(المـــــادة نـــــص ل

 علــــى نحــــو تــــصبح  الأخــــرىطــــرق الطعــــنشــــأنه شــــأن بقیــــة  خــــضع لهــــایالمرافعــــات المدنیــــة ، بحیــــث 
ره الحكـــــم الــــــصادر فیهــــــا ولا ضــــــمــــــن خــــــسر الـــــدعوى أو أمحكـــــام إلا لا یقبــــــل الطعـــــن فــــــي الأ(( معـــــه 

ًیقبـــــل ممـــــن اســـــقط حقـــــه فیـــــه إســـــقاطا صـــــریحا أمـــــام المحكمـــــة أو  بورقـــــة مـــــصدقة مـــــن الكاتـــــب العـــــدل ً
. ((  

  
  
  
  

  الفرع الثاني
  أساس الطعن باعتراض الغیر
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ـــــــت ـــــــي شـــــــأنالآ اختلف ـــــــت ف ـــــــي قیل ـــــــان راء الت ـــــــه الطعـــــــن الأســـــــاس بی ـــــــوم علی ـــــــذي یق ـــــــانوني ال  الق

   : توضیح ذلك على النحو التاليباعتراض الغیر ، ویمكن 
  :الرأي الأول 

ـــــــب ـــــــر مـــــــا هـــــــو إ) ٣٨ (ذهـــــــب جان ـــــــأن اعتـــــــراض الغی ـــــــسبیة أثـــــــر  ، ب ـــــــرار قاعـــــــدة ن لا وســـــــیلة لإق
ـــــذه علـــــیهم الأحكـــــام ـــــاس كافـــــة ممـــــا یـــــصح تنفی ـــــى و.  ، فهـــــذه تجعـــــل للحكـــــم القـــــضائي القـــــوة إزاء الن عل

ـــــة رلـــــى محـــــو القإلـــــى الطعـــــن بـــــاعتراض الغیـــــر ، لیتوصـــــل إمـــــن یریـــــد الـــــتخلص مـــــن أثـــــره أن یعمـــــد  ین
  .نه یسري على الكافة إالمستفادة من حجیة الأحكام الباتة ، في 

جبـــــــاري إیجعـــــــل مـــــــن الطعـــــــن بـــــــاعتراض الغیـــــــر طریـــــــق ولا یمكـــــــن الأخـــــــذ بهـــــــذا الـــــــرأي ؛لأنـــــــه 
ختیـــــاري یجـــــوز الطعـــــن بـــــه فـــــي اطریـــــق ال هـــــذان الطعـــــن بإفـــــي حـــــین  . یقتـــــصر علـــــى الأحكـــــام الباتـــــة

   .) ٣٩  (الحكم سواء كان هذا قد أكتسب درجة البتات أم لا
  

  :الرأي الثاني 
عتراض الغیــــر هــــو عـــــدم كفایــــة مبـــــدأ نــــسبیة الـــــشيء  ، أن أســـــاس الطعــــن بـــــا)٤٠ (ذهــــب جانــــب 

  .المقضي فیه 
ن للغیـــــــر عـــــــن الـــــــدعوى طریقـــــــان للـــــــتخلص مـــــــن تعـــــــدي الحكـــــــم الـــــــصادر ، أولهـــــــا یتمثـــــــل إأي 

ــــتج الأحیــــانبالاكتفــــاء بمبــــدأ نــــسبیة أثــــر الحكــــم ، وهــــذا الطریــــق فــــي كثیــــر مــــن  ٍ یكــــون غیــــر كــــاف ومن

  .ریق اعتراض الغیر ، فیكون له الطریق الثاني ، ویتمثل في الطعن بط
 مبــــــــدأ نــــــــسبیة أثــــــــر الحكــــــــم والطعـــــــــن ذلـــــــــك إن ؛ ذكورلا یمكــــــــن القــــــــول بــــــــصحة الــــــــرأي المــــــــو

بتـــــدعها الفـــــن الإجرائـــــي للفـــــن القـــــانوني ، لیـــــتمكن مـــــن تثبـــــت الا وســـــائل إهـــــي  بـــــاعتراض الغیـــــر ، مـــــا
 ٤١  (ثــــار الحكــــم الــــصادر فیهــــا ، فیمــــا یتعلــــق بحقوقــــهآ الغیــــر عــــن الــــدعوى مــــن حــــد أو هــــدم صــــفةلــــه 

(.  
  

  
  

  :الرأي الثالث 
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ـــــــذهب صـــــــاحب هـــــــذا الـــــــرأي ـــــــوح لكـــــــإلـــــــى إ،  )٤٢  (ی ـــــــراض الغیـــــــر طریـــــــق مفت ل شـــــــخص ن اعت
ـــــه مـــــصلحة فـــــي الطعـــــن ، أو إخـــــارج عـــــن الخـــــصومة أذا أثبـــــت  ـــــق أیـــــسر أو أكثـــــر إن ن ل هـــــذا الطری
  .ملائمة في حمایة هذه المصلحة 

ـــــرأي ، إنـــــه فـــــسر  ـــــى هـــــذا ال ـــــر مـــــن وجـــــه علـــــى  الأســـــاسومـــــا یلاحـــــظ عل إذا ( فتـــــارة یقـــــول أكث
ــــــه مــــــصلحة  ــــــت أن ل ــــــول أو ) أثب ــــــارة أخــــــرى یق ــــــر ملائمــــــة فــــــي ( وت ــــــسر أو أكث كــــــان هــــــذا الطریــــــق أی

  ) .حمایة هذه المصلحة 
لـــــى إ لـــــم یـــــستند ؛ فهـــــولیـــــه والأخـــــذ بـــــه إهـــــذا النحـــــو لا یمكـــــن الركـــــون علـــــى وتفـــــسیره للأســـــاس 

  .  تراض الغیر سبب واحد یمكن معه تفسیر جمیع الحالات التي یجوز فیها الطعن باع
ـــــــذي یمكـــــــن الركـــــــون الأســـــــاسن إویـــــــرى الباحـــــــث ،  ـــــــاعتراض إ ال ـــــــر وجـــــــود الطعـــــــن ب لیـــــــه لتبری

  .الغیر هو القانون ، وبعبارة أدق التشریع 
فلمـــــــا كانـــــــت أحكـــــــام المحـــــــاكم واجبـــــــة النفـــــــاذ ، ومـــــــن الممكـــــــن أن تتـــــــضمن مـــــــا یمـــــــس حقـــــــوق 

ـــــتح القـــــانون  ـــــدعوى فكـــــان مـــــن العـــــدل أن یف ـــــر أطـــــراف ال ـــــا لمثـــــل هـــــؤلاء الآخـــــرین ، غی  الأشـــــخاصًباب
لا بوجــــــود نـــــــص تـــــــشریعي إوهــــــذا لا یكـــــــون . )٤٣  (ًویوجــــــد لهـــــــم ســــــبیلا یحـــــــافظون بــــــه علـــــــى حقـــــــوقهم

  .یجیز سلوكه ویحدد من صاحب الحق فیه ، وكل ما یتعلق به
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثاني

  صور الطعن باعتراض الغیر وشروطھ
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ز الطعــــــن بـــــــه إلا بتــــــوافر شـــــــروط لا یجـــــــو، و ض الغیــــــر یكـــــــون أمــــــا أصـــــــلي أو طــــــارئاعتــــــرا
ـــــة  المطلـــــب أمـــــافسنخـــــصص المطلـــــب الأول لدراســـــة صـــــوره  ســـــنبحثه فـــــي مطلبـــــین، وهـــــذا مـــــا . معین

  .الثاني فسنتناول فیه شروط الطعن به
  

  المطلب الأول
  صور الطعن باعتراض الغیر

  
ــــــصت  ــــــذ  ، ) ١ / ٢٢٥(المــــــادة ن ــــــة العراقــــــي الناف ــــــانون المرافعــــــات المدنی (( علــــــى إن  مــــــن ق

 مــــن هــــذه الــــصور ســــنبحثها ولتوضــــیح كــــل صــــورة)).عتــــراض الغیــــر أمــــا أن یكـــــــون أصــــلیا أو طارئــــاا
   : الآتیینفرعینال في 

  
    الأولالفرع

   اض الغیر الأصلياعتر
ـــــــام  ـــــــشكل دعـــــــوى أصـــــــلیة تق ـــــــع ب ـــــــراض الواق ـــــــر الأصـــــــلي ، الاعت ـــــــاعتراض الغی ـــــــي یقـــــــصد ب ف

ـــــــي أصـــــــدرت الحكـــــــم الم ـــــــعالمحكمـــــــة الت ـــــــصورة  ، )٤٤(ًرض علیـــــــه مباشـــــــرة ت ـــــــراض ال ویعـــــــد هـــــــذا الاعت
و أقـــــام الـــــدائن الـــــدعوى علـــــى ومثـــــال ذلـــــك ، لـــــ . )٤٥( المألوفـــــة فـــــي التطبیـــــق للطعـــــن بـــــاعتراض الغیـــــر

ـــــل  ً المتـــــضامن مـــــع المـــــدین ، واستحـــــصل الـــــدائن حكمـــــا علیـــــه بالـــــدین ،  ثـــــم علـــــم المـــــدین همدینـــــكفی
ــــى هــــذا الحكــــم أمــــام المحكمــــة التــــي  ــــه أن یعتــــرض عل أصــــدرته ، لیثبــــت بــــدعوى بهــــذا الحكــــم ، فــــأن ل

    .)٤٦( اعتراض الغیر إنه قد سدد الدین إلى الدائن
بیـــــان الــــــسبب الــــــذي ًفــــــضلا عــــــن تـــــشتمل یقـــــدم الطعــــــن بــــــاعتراض الغیـــــر الأصــــــلي بعریــــــضة 

البیانــــــات التــــــي  ،)٤٧(مــــــن قــــــانون المرافعــــــات المدنیــــــة العراقــــــي النافــــــذ )٢٢٥/٢(أشــــــارت إلیــــــه المــــــادة 
ـــــضة كـــــل دعـــــوى  ـــــشتملها عری ـــــانون المـــــذكور) ٤٦(والمـــــشار إلیهـــــا فـــــي المـــــادةیجـــــب أن ت مـــــن  مـــــن الق

  . )٤٨(وغیرها من تلك البیاناتدعوى ریخ إقامة العتراض وتألیها الاإحیث اسم المحكمة المقدم 
فیجـــــب أن تكـــــون هـــــي المحكمـــــة  قـــــدم إلیهـــــا الاعتـــــراض الأصـــــلي ،موبخـــــصوص المحكمـــــة ال

ــــــــصت المــــــــادة  ــــــــه،حیث ن ــــــــرض علی ــــــــي أصــــــــدرت الحكــــــــم المعت ــــــــانون المرافعــــــــات) ٢٢٥/٢(الت  مــــــــن ق
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یقــــــدم الاعتـــــراض الأصـــــلي بــــــدعوى ترفـــــع إلـــــى المحكمــــــة التـــــي أصـــــدرت الحكــــــم (( أن المدنیـــــة علـــــى 
..(()٤٩(.   

تكــــــون  رض علیــــــه ،تــــــع المحكمــــــة التــــــي أصــــــدرت الحكــــــم المویعلــــــل هــــــذا الاختــــــصاص بــــــأن 
ئعهـــــا ٕأدرى مـــــن غیرهـــــا بمـــــضمون الـــــدعوى وقیمـــــة الاعتـــــراض ، فقـــــد ســـــبق لهـــــا وان أطلعـــــت علـــــى وقا

ــــــــالرفض  ــــــــار بــــــــالقبول أو ب ــــــــه مــــــــن الاعتب ــــــــك . ، فهــــــــي تعطــــــــي للاعتــــــــراض منزلت ًفــــــــضلا عــــــــن إن تل
ــــــــكون مـــــــن اختـــــــصاص أي محكمـــــــة أن المحكمـــــــة أمـــــــا  تقـــــــرر تعـــــــدیل الحكـــــــم أو إبطالـــــــه ، وهـــــــذا لا یـ

      .)٥٠(أخرى سواها 
ـــــر  ـــــراض الغی ـــــة دعـــــوى اعت ـــــشأن ، هـــــل یمكـــــن إحال ـــــه فـــــي هـــــذا ال ـــــذي یمكـــــن  إثارت والـــــسؤال ال

لي إلـــــــى المحكمــــــة المختـــــــصة ، فیمــــــا لـــــــو قــــــدمت إلـــــــى محكمــــــة غیـــــــر التــــــي أصـــــــدرت الحكـــــــم الأصــــــ
  المعترض علیه ؟ 

مـــــن قــــــانون المرافعـــــات المدنیــــــة العراقـــــي النافــــــذ ، لا  ) ٢ /٢٢٥(ًاســـــتنادا إلــــــى  نـــــص المــــــادة 
یجـــــوز إقامـــــة دعـــــوى اعتـــــراض الغیـــــر الأصـــــلي أمـــــام محكمـــــة غیـــــر التـــــي أصـــــدرت الحكـــــم المعتـــــرض 

ٕز تقــــــــدیم عریــــــــضة هــــــــذه الــــــــدعوى إلــــــــى غیــــــــر المحكمــــــــة المختــــــــصة ،  وان كانــــــــت ولا یجــــــــو. علیــــــــه 
موجهـــــة إلـــــى هـــــذه الأخیـــــرة ، كـــــأن تقـــــدم بواســـــطة محكمـــــة محـــــل أقامـــــة المعتـــــرض اعتـــــراض الغیـــــر أو 

  . ًمحل عمله ، أیا كانت أسباب وحجج الطاعن باعتراض الغیر
ـــــــى حكـــــــم المـــــــادة  ـــــــالرجوع إل ـــــــانون المـــــــذكور ، باعتبارهـــــــ ) ٧٨(لكـــــــن ب  عامـــــــة ا قاعـــــــدةمـــــــن ق

نــــــه یتوجـــــب علـــــى المحكمـــــة إذا مــــــا قـــــضت بعـــــدم اختـــــصاصها فــــــي تطبـــــق علـــــى كافـــــة الـــــدعاوى ، فإ
ــــــــدعوى إلــــــــى المحكمــــــــة التــــــــي أصــــــــدرت الحكــــــــم  ــــــــل هــــــــذه ال ــــــــراض الغیــــــــر أن تحی نظــــــــر دعــــــــوى اعت
المعتـــــرض علیـــــه مـــــع الاحتفــــــاظ بمـــــا دفـــــع مــــــن رســـــوم قـــــضائیة وتبلیــــــغ الطـــــرفین أو الحاضـــــر منهمــــــا 

ـــــه علـــــى أن لا یتجـــــاوز بمراجعـــــة المحكمـــــة الم ًیومـــــا مـــــن  ) ١٥(حـــــال علیهـــــا الـــــدعوى فـــــي موعـــــد تعین
   .  )٥١(تأریخ الإحالة 

ـــــــي ،  ـــــــضاء العراق ـــــــع موقـــــــف الق ـــــــدومـــــــن خـــــــلال تتب ـــــــه ق ـــــــا إزاء هـــــــذه  فـــــــیلاحظ إن ً جـــــــاء متباین
 لأن  ؛فجانــــــب مــــــن المحـــــــاكم العراقیــــــة ، قــــــضت بــــــرد دعـــــــوى اعتــــــراض الغیــــــر الأصـــــــلي . المــــــسألة 

   .)٥٢(ختصاص النوعي ، وهذا یعد من النظام العام المعترض أخطاء في الا
ـــــب آ ـــــست وجان ـــــك إنهـــــا لی ـــــصة ، ذل ـــــى المحكمـــــة المخت ـــــدعوى إل ـــــة ال خـــــر منهـــــا ، قـــــضت بإحال

  .)٥٣(المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض علیه 
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خـــــر مــــن المحـــــاكم العراقیـــــة ، تحادیــــة ، مـــــا ذهبـــــت إلیــــه الجانـــــب الآوتؤیــــد محكمـــــة التمییـــــز ألا
إن دعـــــــوى اعتـــــــراض الغیـــــــر الأصـــــــلي ترفـــــــع أمـــــــام (... ارهـــــــا الـــــــذي جـــــــاء فیـــــــه  فقـــــــد قـــــــضت فـــــــي قر

مـــــــن قـــــــانون المرافعـــــــات  ) ٢٢٥(مـــــــن المـــــــادة ) ٢(المحكمـــــــة التـــــــي أصـــــــدرت الحكـــــــم عمـــــــلاً  بـــــــالفقرة 
 المعـــــدل وعلیـــــه فـــــأن محكمـــــة الأحـــــوال  الشخـــــصیة فـــــي الكـــــرخ هـــــي ١٩٦٩لـــــسنة ) ٨٣(المدنیـــــة رقـــــم 

ـــــذا قـــــرر  ـــــدعوى ل ـــــا بنظـــــر ال ـــــانون وأشـــــعار ًالمختـــــصة نوعی ـــــسیر فیهـــــا وفـــــق الق ـــــدعوى إلیهـــــا لل إرســـــال ل
   .  )٥٤(...)  بذلك  محكمة بداءة  الكرخ

قامـــــة  هــــا علـــــى المعتــــرض اعتـــــراض الغیــــر مـــــن إالتــــي یمتنـــــع معللتقلیــــل مـــــن حــــالات الـــــرد ، و
مـــــن قـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة  ) ٧٨(نا المـــــوقر الأخـــــذ بحكـــــم المـــــادة ا قـــــضاءنـــــدعو ًدعـــــواه مجـــــددا  ،

   . ،باعتبارها قاعدة عامة تطبق على كافة الدعاوىي النافذ العراق
یلاحـــــــظ إن قـــــــانون  اعتـــــــراض الغیـــــــر الأصـــــــلي ، نأمـــــــا عـــــــن موقـــــــف القـــــــوانین المقارنـــــــة مـــــــ   

ـــــى  الاعتـــــراض الأصـــــلي  صـــــورةالمرافعـــــات المدنیـــــة والتجاریـــــة المـــــصري الملغـــــى لـــــم یـــــشر صـــــراحةً إل
عتــــراض إلــــى المحكمـــــة التــــي أصــــدرت الحكـــــم یرفــــع الا (( حیــــث جــــاء فیـــــه ً ضـــــمنا،اوٕانمــــا أشــــار إلیهــــ

تحریــــر هـــــذه الورقـــــة  یقــــدم بورقـــــة تكلیــــف تعلـــــن للخــــصم أو فـــــي محلــــه الأصـــــلي ویراعــــى فـــــي و ،.. ))
     .)٥٥(ٕواعلانها القواعد العامة في أوراق التكلیف بالحضور

ـــــة الفرنـــــسي النافـــــذ أمـــــا  ـــــد أشـــــار  ، قـــــانون المرافعـــــات المدنی ـــــىفق ـــــراض  صـــــورةًصـــــراحة إل  اعت
ـــــر ـــــى المحكمـــــة التـــــي أصـــــدرت الحكمـــــالغی ـــــرض علیـــــه،ویتبع ة  الأصـــــلي ویقـــــدم هـــــذا بـــــصحیفة إل المعت

 .  )٥٦(ة لدى هذه المحكمة عبجراءات المتبشأنه القواعد والإ

  
  الفرع الثاني

  اعتراض الغیر الطارئ
  

بـــــــشكل الغیـــــــر الطــــــارئ ، الاعتــــــراض الـــــــذي یــــــورده أحــــــد طرفـــــــي الــــــدعوى  یقــــــصد بــــــاعتراض
حكــــــم ســــــابق یبــــــرزه خــــــصمه ، لیثبــــــت بــــــه  الــــــدعوى القائمــــــة بینهمــــــا علــــــى دعــــــوى حادثــــــة أثنــــــاء رؤیــــــة

  .   )٥٧(ادعاءه 
ـــــــه فـــــــي  ـــــــضا مـــــــن المـــــــدعى علی ـــــــدم أی ـــــــدم مـــــــن المـــــــدعي ، یق ـــــــراض الطـــــــارئ مثلمـــــــا یق ًوالاعت

  .القائمة بینهما  الدعوى
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ـــــــولي  ـــــــیم شـــــــخص دعـــــــوى علـــــــى مت ـــــــل المـــــــدعي ، حالـــــــة أن یق ومثـــــــال علـــــــى تقدیمـــــــه مـــــــن قب
ــــسنة معینــــة ، بوصــــفة ممــــن تنطبــــق علیــــه شــــرائط الوقــــف صیبهًالوقــــف مطالبــــا إیــــاه بمــــا یــــ  مــــن الغلــــة ل

) متـــــولي الوقــــــف (بموجـــــب أحكـــــام ســــــابقة ، وكـــــان المــــــدعي مـــــن أولاد البنـــــات فــــــأبرز المـــــدعى علیــــــه 
ــــــــات  مــــــــن ــــــــصدى ًحكمــــــــا یعــــــــارض بــــــــه أحكــــــــام المــــــــدعي و بموجبــــــــه یحــــــــرم أولاد البن  الارتــــــــزاق ، فیت

   .  )٥٨(لغیر الطارئلحكم بالطعن فیه باعتراض االمدعي لذلك ا

أمـــــا تقدیمـــــه مـــــن قبـــــل المـــــدعى علیـــــه ، فمثـــــال ذلـــــك حالـــــة أن یطالـــــب المـــــدعي شـــــریكه ببـــــدل 
ًإیجـــــــار حــــــــصته مــــــــن العقــــــــار المـــــــشترك وأنكــــــــر المــــــــدعى علیــــــــه الـــــــدعوى ، فــــــــأبرز المــــــــدعي حكمــــــــا 
ًاستحــــــصله علــــــى شــــــخص أخــــــر غیــــــر المــــــدعى علیــــــه متــــــضمنا الحكــــــم لــــــه بحــــــصته ، فیتــــــصدى لــــــه 

   . )٥٩ (ق اعتراض الغیر الطارئ المدعى علیه بطری
وهــــــــذا مــــــــا  .  بطلــــــــب شــــــــفويالطــــــــارئ بطلــــــــب تحریــــــــري أي بعریــــــــضة أوویقــــــــدم الاعتــــــــراض 

ـــــــه المـــــــادة  ـــــــة،) ٢٢٦/١(أشـــــــارت إلی ـــــــانون المرافعـــــــات المدنی ـــــــى إ مـــــــن ق ـــــــصت عل ـــــــث ن ـــــــدم ((  نحی یق
ـــــة  ـــــدعوى حادث ـــــراض الطـــــارئ ب ـــــر .)٦٠(.. )) الاعت ـــــر مخی ـــــراض الغی ـــــرض اعت فـــــي  وبهـــــذا یكـــــون المعت

  .یفیة  تقدیم اعتراضه الطارئ ك
 شرطینالـــــــــتحقـــــــــق  یــــــــشترط  وبخــــــــصوص المحكمـــــــــة المختـــــــــصة بنظــــــــر الاعتـــــــــراض الطـــــــــارئ  ،

  :الآتیین
 .ًأن تكون المحكمة مختصة نوعیا بنظر النزاع الذي فصل فیه الحكم المعترض علیه .١

أن تكــــــون المحكمــــــة مــــــن نفــــــس درجــــــة المحكمــــــة التــــــي أصــــــدرت الحكــــــم المعتــــــرض علیــــــه أو  .٢
 . اأعلى منه

ــــــشقــــــدم إلیهــــــا الاعتــــــراض الطــــــارئم الویتوجــــــب علــــــى المحكمــــــة ــــــد تخلــــــف أحــــــد تلــــــك ال روط ،  عن
   .)٦١(إلى إقامة دعوى اعتراض الغیر الأصلي تنبیه المعترض 

نون قـــــــــاأمـــــــــا عـــــــــن موقـــــــــف القـــــــــوانین المقارنـــــــــة مـــــــــن اعتـــــــــراض الغیـــــــــر الطـــــــــارئ، فـــــــــیلاحظ إن   
ــــــة ــــــة والتجاری ــــــصورة ضــــــم أشــــــار المــــــصري الملغــــــىالمرافعــــــات المدنی ــــــه  ، ًنا لهــــــذه ال (( حیــــــث جــــــاء فی

  ...))یجـــــــوز رفـــــــع الاعتـــــــراض علـــــــى صـــــــورة طلـــــــب عـــــــارض بطریـــــــق التتبـــــــع لـــــــدعوى أخـــــــرى قائمـــــــة
ًإذا كانـــــت مختـــــصة نوعیـــــا بنظـــــر النـــــزاع الـــــذي فـــــصل فیـــــه  وتخـــــتص المحكمـــــة المقـــــدم إلیهـــــا بنظـــــره،

ـــــى منهـــــا، والا فـــــلا ـــــي أصـــــدرته أو أعل ـــــه ومـــــن درجـــــة المحكمـــــة الت ـــــرض علی  یجـــــوز رفـــــع ٕالحكـــــم المعت
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مــــن دون أن یوجــــب ذلـــــك   الحكـــــم،الاعتــــراض إلا بــــدعوى أصـــــلیة ترفــــع إلــــى المحكمـــــة التــــي أصــــدرت
  .)٦٢(على المحكمة المقدم إلیها أو على المعترض

ـــــسي النافـــــذأمـــــا     ـــــه إن ،قـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة الفرن   اعتـــــراض الغیـــــر الطـــــارئفقـــــد جـــــاء فی
أخــــــرى دعــــــوى  بوجــــــه المعتــــــرض ، فــــــي ســــــیاق  إلــــــى المحكمــــــة التــــــي أدلــــــى أمامهــــــا بعریــــــضة یقــــــدم

مـــــن ذات الدرجـــــة أو مـــــن درجـــــة أعلـــــى مـــــن لـــــك المحكمـــــة ، عنـــــدما تكـــــون تبـــــالحكم المعتـــــرض علیـــــه 
 الحكـــــم المعتـــــرض لـــــذي صـــــدر فیـــــهالمحكمـــــة التـــــي أصـــــدرت الحكـــــم المعتـــــرض علیـــــه ویكـــــون النـــــزاع ا

  .)٦٣(صليٕوالا وجب على المعترض أن یقیم دعوى اعتراض أ ، ً داخلا في اختصاصعلیه
 قـــــــانون المرافعـــــــات المدنیــــــــة العراقـــــــي مـــــــن حیــــــــث یلاحـــــــظ إن القـــــــوانین المقارنـــــــة تتفــــــــق مـــــــع  

 إلا إنهـــــــــا جـــــــــاءت الـــــــــشروط الواجـــــــــب توافرهـــــــــا لاختـــــــــصاص المحكمـــــــــة بنظـــــــــر الاعتـــــــــراض الطـــــــــارئ
  الــــشروط  تلــــك تخلــــف أحــــدعلــــىالحكــــم المترتــــب   كیفیــــة تقدیمــــه ،ومــــن حیــــثمختلفــــة عنهــــا مــــن حیــــث

.  
ـــــــدیم الاً وحـــــــسنا فعـــــــل مـــــــشرع ـــــــك إن عتـــــــراض الطـــــــارئ بطلـــــــب شـــــــفوي نا  فـــــــي إجازتـــــــه لتق ؛ ذل

ـــــدیم ـــــشفوي ، یـــــؤدي إلـــــى ســـــرعة الوقـــــت واختـــــصار الإجـــــراءات التـــــي ب  الاعتـــــراض الطـــــارئتق طلـــــب ال
 نقـــــص فـــــي البیانـــــات التـــــي یجـــــب خطـــــاء أوأیتطلبهـــــا تقـــــدیم العریـــــضة ، ومـــــا قـــــد یـــــصاحب ذلـــــك مـــــن 

ًتطلــــــــب  إصــــــــلاحها وقتــــــــا قــــــــد لا یــــــــسعف ویهــــــــا عریــــــــضة دعــــــــوى اعتــــــــراض الغیــــــــر ، والتــــــــي یأن تح
ــــــه ، لا ســــــیما إذا فرضــــــنا  ــــــر فــــــي حمایــــــة حقوق ــــــرض اعتــــــراض الغی ن الحكــــــم المعتــــــرض علیــــــه إالمعت

   .هة المعترضًمحلا للتنفیذ في مواج
ًوحــــسنا فعــــل أیــــضا فــــي إنــــه لــــم یوجــــب علــــى المعتــــرض اعتــــراض الغیــــر فــــي حالــــ ة تخلــــف أحــــد ً

 لأن الطعــــــن حـــــــق اختیــــــاري لا یجبـــــــر صـــــــاحبه  إقامـــــــة دعــــــوى اعتـــــــراض الغیــــــر الأصـــــــلي ؛الــــــشروط
 . على مباشرته 

  
  
  

  المطلب الثاني 
  شروط الطعن باعتراض الغیر
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 وهــــــي تـــــــوفر الأحكـــــــام ،ً شـــــــروطا عامــــــة یجـــــــب توافرهــــــا للطعـــــــن فــــــي مــــــن المعلــــــوم بـــــــأن هنالــــــك
رّع  لهـــــذه الـــــشروط العامـــــة فقـــــد أكـــــد المـــــشضــــافةوبالإوالـــــصفة وعـــــدم قبـــــول الحكـــــم، المـــــصلحة و الأهلیــــة
ـــــى ـــــشروط الإضـــــافیة التـــــي تعـــــد أساســـــا لقبـــــول الطعـــــن بـــــاعتراض الغیـــــرعل  ، وعلیـــــه ً تـــــوافر بعـــــض ال

  : فروعةسوف نبحث هذه الشروط من خلال ثلاث
  

  الفرع الأول
  الغیر اعتراض المعترض

  
ن فــــــــي و المطعــــــــ مــــــــن الغیــــــــر عــــــــن الــــــــدعوى ،یجــــــــب أن یكــــــــون الطــــــــاعن بــــــــاعتراض الغیــــــــر

ــــــ .حكمهــــــا  ــــــا ل ــــــى مــــــننصًوطبق ــــــرة الأول ــــــانون المرافعــــــ) ٢٢٤(ادة المــــــ  الفق ــــــامــــــن ق  العراقــــــي ةت المدنی
ـــــراض الغیـــــر یجـــــب أن لان افـــــإ ،النافـــــذ ً خـــــصما ولا ممـــــثلا ولا شخـــــصا ثالثـــــایكـــــون لمعتـــــرض اعت ً ً  فـــــي ً

ً أصـــــــبح طرفـــــــا فیهـــــــا ،  بنفـــــــسه أو بواســـــــطة ممثلـــــــه ختـــــــصم فـــــــي الـــــــدعوىا فكـــــــل مـــــــن ،)٦٤( الـــــــدعوى
 فــــي هــــذا الحكــــم طعــــن أن ی یجــــوز لــــه حجــــة لــــه أو علیــــه ، ومــــن ثــــم لا فیهــــاویكــــون الحكــــم الــــصادر

  .باعتراض الغیر
ـــــذلك تو ـــــا ل ـــــذي جـــــاء فیـــــه ًطبیق ـــــز الاتحادیـــــة فـــــي أحـــــد قراراتهـــــا ، ال ( .. قـــــضت محكمـــــة التمیی

لـــــــدى عطـــــــف النظـــــــر علـــــــى الحكـــــــم الممیـــــــز وجـــــــد إنـــــــه صـــــــحیح وموافـــــــق للقـــــــانون ذلـــــــك لأن دعـــــــوى 
/ ب  / ٩٨٤قمـــــــة المعترضـــــــین اعتـــــــراض الغیـــــــر أنـــــــصبت علـــــــى الحكـــــــم الـــــــصادر فـــــــي الـــــــدعوى المر

) ٢٢٤/١( وحیــــــث أن المعترضــــــتین كانتــــــا خــــــصمین فــــــي الــــــدعوى المــــــذكورة ولمــــــا كانــــــت المــــــادة ١٩٩١
ــــــداءة أ ــــــد أجــــــازت الطعــــــن فــــــي كــــــل حكــــــم صــــــادر مــــــن محكمــــــة ب و مــــــن قــــــانون المرافعــــــات المدنیــــــة ق

ــــــًذا لــــــم یكــــــن خــــــصما فــــــي الــــــدعوى ، فیكــــــون الحكــــــم الممإاســــــتئناف أو محكمــــــة أحــــــوال شخــــــصیة  ز ی
  . )٦٥(.. ) دعوى المعترضین سند قانوني ، فقرر تصدیقه القاضي برد

ــــــذي تدخلــــــه المحكمــــــة ــــــضاح منــــــه أمــــــا بخــــــصوص الغیــــــر ال ــــــل ، )٦٦( لغــــــرض الاستی ــــــم  تقب أول
ــــــه فــــــي ــــــدعوى المحكمــــــة طلــــــب دخول ــــــاعتراض الغیــــــر ف ،)٦٧( ال ــــــه أن یطعــــــن ب ــــــى مــــــا كــــــان یجــــــوز ل مت

   . متعدي أو ماس بحقوقهالحكم الصادر فیها
ـــــــرة ا ـــــــة واســـــــتنادا للفق ـــــــة فـــــــي  ،)٢٢٤(لمـــــــادةمـــــــن الثانی ـــــــه أحـــــــد الورث ـــــــوارث الـــــــذي مثل یجـــــــوز لل

. هـــــا إذا لـــــم یبلـــــغ بـــــهالـــــدعوى التـــــي لمورثـــــه أوعلیـــــه ،الطعـــــن بـــــاعتراض الغیـــــر فـــــي الحكـــــم الـــــصادر فی
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إلا إن مـــــا یجـــــب . )٦٨(الطعـــــن الأخـــــرى المقـــــررة فـــــي القـــــانون فیكـــــون لـــــه الطعـــــن بطـــــرق ذا بلـــــغ بـــــه فـــــإ
ـــــه ـــــشیر ه الفقـــــرة مـــــن هـــــذالـــــشطر الأخیـــــرإن  ملاحظت ،حیث جبـــــاري ســـــلوكهاإن طـــــرق الطعـــــن إإلـــــى  ی

 )) . المقررة في القانون الأخرىتخاذ طرق الطعن اًفإذا كان مبلغا به فعلیه (( ...  جاء فیه

ـــــة یكـــــون الطـــــاعن حـــــرا فـــــي اوهـــــذا القـــــول یتعـــــارض مـــــع طبیعـــــة طـــــرق الطعـــــن كونهـــــا  ًختیاری
  .سلوكها

ســــــتبدال ابوذلــــــك ، ) ٢٢٤/٢(المــــــادة انیــــــة مــــــن  الفقــــــرة الثعــــــادة صــــــیاغةبإ نامــــــشرع اولــــــذا نــــــدع
لإزالــــــة ذلـــــك التعـــــارض وعلـــــى نحـــــو ینــــــسجم مـــــع طبیعـــــة طـــــرق الطعــــــن ) ُفلـــــه(بكلمـــــة ) فعلیـــــه(كلمـــــة 

ـــــــق اعاكونهـــــــا  ـــــــة ومـــــــن ضـــــــمنها الطعـــــــن بطری ـــــــر ، فتـــــــصبح ختیاری ـــــــو(( تـــــــراض الغی ث أن اریجـــــــوز لل
ًلیـــــه ولـــــم یكـــــن مبلغـــــا فـــــي یـــــستعمل هـــــذا الحـــــق إذا مثلـــــه أحـــــد الورثـــــة فـــــي الـــــدعوى التـــــي لمورثـــــه أو ع

  )) .ًفإذا كان مبلغا فله اتخاذ طرق الطعن الأخرى المقررة في القانون . الحكم الصادر فیها 
ـــــــضامنین والمـــــــدینی الـــــــدائنأمـــــــا بخـــــــصوص ـــــــل ین والمـــــــدینین والـــــــدائنین المت ـــــــر قاب ن بـــــــالتزام غی

مـــــــن هــــــــؤلاء أن  إن أي إلـــــــى  تــــــــشیر المرافعـــــــات المدنیـــــــةلقـــــــانونباب الموجبــــــــة  الأســـــــ ، فـــــــأنللتجزئـــــــة
فبالنـــــــسبة .) ٦٩ (نون المـــــــدنيمـــــــن القـــــــا )٣٣٨ – ٣٠٣(لأحكـــــــام المـــــــواد ًیطعـــــــن بـــــــاعتراض الغیـــــــر طبقـــــــا 

  .)٧٠(للالتزام بالتضامن فالدائنین والمدینین فیه كل منهم نائب عن غیره فیما ینفع لا فیما یضر
لالتــــــزام تمنــــــع ن طبیعــــــة هـــــذا افـــــإ ،دینین بــــــالتزام غیـــــر قابــــــل للتجزئــــــة وبالنـــــسبة للــــــدائنین والمـــــ

  .)٧١(هممن اختصم منعلیهم الحكم الصادر ضد  یسري أن

ـــــــي  ـــــــاط ف ـــــــول إن المن ـــــــر،مجمـــــــل الق ـــــــراض الغی ـــــــرض اعت ـــــــد المعت ـــــــدیم الطلـــــــب هـــــــو تحدی  باســـــــتبعاد تق
   .القضائي منه أو إلیه بنفسه أو بواسطة ممثله

هــــــذه إن  فنجـــــد اعتـــــراض الغیــــــر،انین المقارنـــــة مــــــن تحدیـــــد المعتــــــرض أمـــــا عــــــن موقـــــف القــــــو
  . العراقي في هذا الصدد المرافعات المدنیةقانون عن  جاءت مختلفةنلقوانیا

حـــــــدد المعتـــــــرض المرافعـــــــات المدنیـــــــة والتجاریـــــــة المـــــــصري الملغـــــــى ، قـــــــد  فبالنـــــــسبة لقـــــــانون
  . معینة  إنه أجاز سلوك اعتراض الغیر لفئة إذ  تحدید ضیق ،اعتراض الغیر

ًأي بمـــــــن كـــــــان ممـــــــثلا فـــــــي . یـــــــه  الحكـــــــم الـــــــصادر فـــــــي الـــــــدعوى حجـــــــة علتتمثـــــــل بمـــــــن یعـــــــد
  .الدعوى بشرط إثبات غش من یمثله أو تواطئه أو إهماله الجسیم 
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ًوتتمثـــــــل أیـــــــضا بالـــــــدائنین والمـــــــدینین بالتـــــــضامن أو بـــــــدین غیـــــــر قابـــــــل للتجزئـــــــة ، فیحـــــــق لهـــــــم 
  .)٧٢( سلوك اعتراض الغیر دون أثبات غش أو تواطئ من اختصم منهم في الدعوى

ــــــسي النافــــــذ قــــــانون المرافعــــــات المأمــــــا لكــــــل شــــــخص لــــــه مــــــصلحة أن فقــــــد أجــــــاز  ، دنیــــــة الفرن
ًیطعــــن بـــــاعتراض الغیـــــر علـــــى الحكـــــم الـــــصادر فـــــي دعــــوى لـــــم یكـــــن خـــــصما أو ممـــــثلا فیهـــــا ،  كـــــذلك ً

للــــــدائنین وســــــائر الخلفــــــاء الطعــــــن بــــــاعتراض الغیــــــر فــــــي كــــــل حكــــــم صــــــادر ضــــــد ســــــلفهم فــــــي أجــــــاز 
ـــــــه ،  ـــــــي تلقوهـــــــا من ـــــــوق الت ـــــــإالحق لـــــــى إدهم أو اســـــــتندوا ـال موجـــــــه ضـــــــًذا كـــــــان مـــــــشوبا بغـــــــش أو احتی

فـــــــــیلاحظ إن القـــــــــانون الفرنـــــــــسي قیـــــــــد حـــــــــق الـــــــــدائنین والمـــــــــدینین  . مـ دفـــــــــوع خاصـــــــــة بهـــــــــأو أســـــــــباب
 أي بالتــــضامن أو بــــالتزام غیــــر قابــــل للتجزئــــة وحــــق الـــــوارث فــــي الطعــــن بــــاعتراض الغیــــر بــــأن یـــــستند

  .)٧٣( إلى غش أو تواطئ من اختصم منهم في الدعوىمنهم
  

  الفرع الثاني
  الحكم المعترض علیھ 

مـــــــن قــــــــانون  المرافعـــــــات المدنیـــــــة العرقـــــــي إن كـــــــل حكــــــــم  )٢٢٤/١(بموجـــــــب نـــــــص المـــــــادة 
الشخــــــصیة یجــــــوز الطعــــــن  الاســــــتئناف أو محكمــــــة الأحـــــوال  محكمــــــةصـــــادر مــــــن محكمــــــة البـــــداءة أو

ًفیــــــه بـــــــاعتراض الغیـــــــر إذا كـــــــان متعـــــــدیا أو ماســـــــا بحقـــــــوق الغیـــــــر عـــــــن الـــــــدعوى   تلـــــــك ســـــــواء كانـــــــتً
ـــــر باتـــــة باتـــــةالأحكـــــام ـــــانون،دون غیرهـــــا مـــــن أحكـــــام المحـــــاكممـــــن  ،)٧٤( أم غی  أو، )٧٥( مـــــالم یـــــنص الق

   .یتقرر باجتهاد القضاء خلاف ذلك
طبــــــق علــــــى دعــــــوى اعتــــــراض فت) لا دعــــــوى بــــــلا مــــــصلحة(لقاعــــــدة  هــــــذا الــــــشرط تطبیــــــق ویعــــــد

ـــــــي تخـــــــص المـــــــصلحة ـــــــق ا  علـــــــىالغیـــــــر الـــــــشروط ذاتهـــــــا الت لقواعـــــــد العامـــــــة ، فقـــــــانون المرافعـــــــات وف
ن تكـــــون معلومــــــة بـــــأرط حیـــــث حـــــدد المـــــشرع خــــــصائص المـــــصلحة، مدنیـــــة  قـــــد تعـــــرض لهـــــذا الــــــشال

ـــــة لوجـــــود مـــــا  ـــــر إلـــــى مـــــصلحة محتمل ـــــرض اعتـــــراض الغی وحالـــــة وممكنـــــة كمـــــا یجـــــوز أن یـــــستند المعت
  ).٧٦(یدعو إلى التخوف من الحاق الضرر

ـــــي یـــــستند إویجـــــب أن لا  ـــــراض الغیـــــر لایفوتنـــــا ، إن المـــــصلحة الت بـــــد مـــــن  لیهـــــا المعتـــــرض اعت
ٕ ، والا كانـــــت دعـــــوى )٧٧  (أن تكــــون قـــــد نــــشأت وقـــــت صــــدور الحكـــــم المعتـــــرض علیــــه لا بعـــــد صــــدوره

   .القانوني  لسندهااعتراض الغیر فاقدة
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ً متعـــــــــدیا وماســـــــــا بحقـــــــــوقیكـــــــــون  علیـــــــــه لاالحكـــــــــم المعتـــــــــرضن مـــــــــا یجـــــــــدر ذكـــــــــره إو   الغیـــــــــرً
ـــــرض ، إلا  ـــــة متعدیـــــة كالإالمعت ـــــى بین ـــــشكًذا كـــــان مبنیـــــا عل ـــــة أو ال ذا كـــــان هـــــذا الحكـــــم إأمـــــا . هادة تاب

ًد متعــــــدیا أو ماســــــا بحقوقــــــعلــــــى صــــــاحبها ، كــــــالإقرار أو الیمــــــین فــــــلا یعــــــة ة قاصــــــرنــــــًمبنیــــــا علــــــى بی  هً
)٧٨(.  

ـــــــصودة هنـــــــا ، هـــــــي الحقـــــــوق بمفهـــــــ نواعهـــــــا أوم القـــــــانون المـــــــدني ، أي الحقـــــــوق بوالحقـــــــوق المق
  .)٧٩( الثلاث العینیة والشخصیة والأدبیة

ــــــــه بحقــــــــوق ویحــــــــصل تعــــــــدي أو مــــــــساس ا ــــــــر لحكــــــــم المعتــــــــرض علی ــــــــدما الغی المعتــــــــرض ، عن
لــــــذا یجــــــب أن تكــــــون تلــــــك الحقــــــوق قائمــــــة قبــــــل   .)٨٠( ه أو یحرمــــــه منــــــمــــــن هــــــذه الحقــــــوقینــــــتقص 

ــــــــه ــــــــرض علی ــــــــوق  صــــــــدور الحكــــــــم المعت ــــــــین هــــــــذا الحكــــــــم وحق ــــــــة ب ــــــــاك علاق الغیــــــــر ، وأن تكــــــــون هن
  .المعترض 

الحكــــم  ( ارتهــــا ، الــــذي جــــاء فیــــهًوتطبیقــــا لــــذلك قــــضت محكمــــة التمییــــز الاتحادیــــة فــــي أحــــد قر
ــــــه صــــــحیح وموافــــــق للقــــــانون ذلــــــك إالممیــــــز وجــــــد  ــــــدعوى إن  ٢٠٠٢/ س  / ١١ن الحكــــــم الــــــصادر بال

 المـــــــستأنف بموجــــــــب ١٤/١١/٢٠٠٢فـــــــي  ٢٠٠٢/ ب  / ٢٢٩والحكـــــــم البـــــــدائي الـــــــصادر بالــــــــدعوى 
 مـــــــن )ك . ع ( نمـــــــا یتعلقـــــــان بالمـــــــساحة المـــــــستأجرة مـــــــن قبـــــــل المعتـــــــرض علیـــــــه إ أعـــــــلاه الإضـــــــبارة

ــــــه  ــــــرض علی ــــــه فــــــي القطعــــــة ) ك . ي ( المعت ــــــز علی ــــــ٣٨ م ٢٩/٦الممی  ولا علاقــــــة الأكــــــراد و ة مهدی
فـــــــي القطعــــــــة المجــــــــاورة ) م . ح (  المبــــــــرم بـــــــین البلدیــــــــة و ةزء موضـــــــوع عقــــــــد المـــــــساطحلهـــــــا بــــــــالج

.  فـــــلا یوجـــــد أي مـــــساس للحكـــــم المـــــشار الیـــــه بالقطعـــــة أعـــــلاه  وعلیـــــهنفـــــس المقاطعـــــةمـــــن ) ٢٨١/٢(
   .)٨١ (...)عوى اعتراض الغیر مقامة دون سند قانونيلذا تكون د

ًو ماســـــا بحقـــــوق ًإذا لـــــم یكـــــن متعـــــدیا أن الحكـــــم المعتـــــرض علیـــــه ومـــــن خـــــلال ذلـــــك یتبـــــین لنـــــا إ
  .)٨٢ (ما لا یعنیهیالمعترض فسیرد اعتراضه؛ لأنه سیكون من باب الفضول لتدخله ف

 المرافعــــــــات المدنیــــــــة فقــــــــد جــــــــاء قــــــــانون  أمــــــــا عــــــــن موقــــــــف القــــــــوانین مــــــــن الــــــــشرط المــــــــذكور،
ــــشرط أو مــــا یعبــــر عنــــه ، إلا إن جانــــب مــــن الفقــــه  ًوالتجاریــــة المــــصري خالیــــا مــــن نــــص یــــصوغ هــــذا ال

  .   ذهب إلى اشتراط المصلحة لكي یقبل اعتراض الغیر  ،)٨٣ (المصري
ـــــة الفرنـــــسي النافـــــذ ، فقـــــد   موقـــــفأمـــــا عـــــن ـــــى نـــــص قـــــانون المرافعـــــات المدنی  یجـــــوز (( هنـــــإعل

ًلـــــم یكــــن خـــــصما ولا متــــدخلا  ولـــــه مــــصلحةلغیــــر لكـــــل شــــخص اعتراض ابـــــ الطعــــن  ..))فـــــي الـــــدعوى ً

)٨٤(.   
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ـــــنص ، إیتبـــــین مـــــن هـــــف ـــــانذا ال ـــــسي قـــــد تـــــضمنونن الق ـــــأن لا یجـــــوز  الفرن  حكـــــم عـــــام ، وهـــــو ب
  .للغیر عن الدعوى الطعن باعتراض الغیر إلا إذا كان ذا مصلحة 

الطعـــــن بـــــاعتراض  ( جـــــاء فیـــــه الـــــذي ، اهـــــا محكمـــــة الـــــنقض الفرنـــــسیة فـــــي قراروهـــــذا مـــــا تؤكـــــده
ـــــلالغیـــــر ـــــه   یقب ـــــة ، ولمـــــا كـــــان مـــــن الواضـــــح مـــــن الحكـــــم المطعـــــون فی ـــــاك مـــــصلحة كافی ـــــت هن إذا كان

   .)٨٥ (..)غیاب الضرر ، لذا لا یقبل الاعتراض بصدده 
  

  الفرع الثالث
   مدة الطعن باعتراض الغیر

  
مـــــن یـــــد إذا انقـــــضت فـــــي إن هـــــذه المواع ًلمواعیـــــد الطعـــــن فـــــي الأحكـــــام دور مهـــــم یبـــــدو جلیـــــا ،
ً فـــــي نظـــــر المـــــشرع  عنوانـــــا للحقیقـــــة  دَعُـــــَدون الطعـــــن فـــــي الحكـــــم أصـــــبح غیـــــر قابـــــل للطعـــــن فیـــــه ، و

  .)٨٦ (وأغلق السبیل لإعادة النظر فیه
المهلـــــة التـــــي یحـــــددها القـــــانون لقبـــــول الطعـــــن ،وبانتهـــــاء هـــــذه المهلـــــة (مواعیـــــد الطعـــــن ویقـــــصد ب

 فـــــإن المـــــشرع العراقـــــي ،مـــــدة الطعـــــن بـــــاعتراض الغیـــــر وفیمـــــا یتعلـــــق ب.)٨٧ ()یـــــسقط الحـــــق فـــــي الطعـــــن
إذ . نظــــم مـــــدة الطعـــــن بـــــاعتراض الغیـــــر بأســـــلوب یختلــــف عـــــن تنظیمـــــه لمـــــدد طـــــرق الطعـــــن الأخـــــرى 

ـــــــد دقیـــــــق ومـــــــوجز، إذ إن مـــــــدة تلـــــــك الطـــــــرق یمكـــــــن  إنـــــــه حـــــــدد مواعیـــــــد الطعـــــــن لتلـــــــك الطـــــــرق تحدی
ـــــاعتراض . )٨٨ (ًلغـــــاضـــــبطها ، فهـــــي تبـــــدأ مـــــن الیـــــوم التـــــالي لتبلیـــــغ الحكـــــم أو اعتبـــــاره مب أمـــــا الطعـــــن ب

ــــدعوى، وعلیــــه لا یمكــــن تــــصور  الغیــــر فهــــو طریــــق شــــرع لحمایــــة حقــــوق مــــن كــــان مــــن الغیــــر عــــن ال
  .)٨٩ (تبلیغ هذا الشخص بالحكم الصادر فیه

تحــــــدد مــــــدة الطعــــــن بــــــاعتراض  مــــــن قــــــانون المرافعـــــات المدنیــــــة ، )٢٣٠(وطبقـــــاً لــــــنص المــــــادة 
ـــــــضابطین ،فبموجـــــــب ـــــــرة الأولـــــــالغیـــــــر ب ـــــــإ) ٢٣٠(ى مـــــــن المـــــــادة  الفق ـــــــضابط ف ـــــــذ هـــــــو ال ن تمـــــــام التنفی

 ، وبمقتــــــضاه یكــــــون للغیــــــر عــــــن الــــــدعوى الــــــذي بوشــــــرت إجــــــراءات التنفیــــــذ فــــــي مواجهتــــــه،  )٩٠(الأول
ـــــر فـــــي  ـــــراض الغی ـــــق اعت ـــــذه ، والحكـــــالطعـــــن بطری ـــــى حـــــین تمـــــام تنفی ـــــذ إل ـــــداع الحكـــــم م المنف مجـــــرد إی

یــــــة فـــــــي مواجهـــــــة الغیـــــــر عـــــــن الـــــــدعوى ، لا لــــــدى دائـــــــرة التنفیـــــــذ ، واتخـــــــاذ بعـــــــض الإجـــــــراءات التنفیذ
  .)٩١ (یسقط حقه في الطعن باعتراض الغیر على ذلك الحكم
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ذ الحكــــــــم یـــــــنفت ن الـــــــدعوى فـــــــي الطعـــــــن بـــــــالطریق المـــــــذكور،ولا یـــــــؤثر علـــــــى حـــــــق الغیـــــــر عـــــــ
ــــــه ــــــه فــــــي حــــــق المحكــــــوم علی ــــــرض للحكــــــم ومــــــن. )٩٢(المتعــــــدي أو المــــــساس بحقوق ــــــإذا أذعــــــن المعت  ف

ـــــل ـــــة ، أي قب ـــــه فـــــي الطعـــــن صـــــراحة أو دلال ـــــرا أو برضـــــاه ، ســـــقط حق ـــــه جب ـــــذ الحكـــــم فـــــي مواجهت ً تنفی
  .)٩٣ (باعتراض الغیر
ـــــة فـــــي أحـــــد قراراتهـــــا ،  لمـــــا تقـــــدم، قـــــضت محكمـــــة التمیاًوتطبیقـــــ ـــــه یـــــز الاتحادی ( الـــــذي جـــــاء فی

ـــــى الحكـــــم الممیـــــز وجـــــد إنـــــه صـــــحیح وموافـــــق للقـــــانون ذلـــــك لان الحكـــــم ..  ـــــدى عطـــــف النظـــــر عل ول
 الـــــــــذي اعتــــــــرض علیـــــــــه تــــــــم تنفیـــــــــذه فــــــــي دائـــــــــرة ٢٨/١٢/٢٠٠٦تــــــــاریخ  ب٢٠٠٢/ ب/ ١٩٥المــــــــرقم 

ـــــسجیل العقـــــاري وتـــــم تـــــسجیل العقـــــار المـــــرقم   صـــــاري كهیـــــة موضـــــوع الـــــدعوى باســـــم ٦٦م ٩٧/٦٩الت
ــــــرض علیــــــه اعتــــــراض الممیــــــز بالقیــــــد   ممــــــا یكــــــون ١٠٩٧ رقــــــم المجلــــــد ٢٠٠٧/ حزیــــــران / ٤٦المعت

ــــى ذلــــك الحكــــم قــــد ســــقط حقــــه فــــي الطعــــ) المعتــــرض اعتــــراض الغیــــر ( زالممیــــ ــــاعتراض الغیــــر عل ن ب
لــــــــسنة ) ٨٣(مـــــــن قــــــــانون المرافعـــــــات المدنیــــــــة رقـــــــم ) ٢٣٠(مـــــــن المــــــــادة ) ١(ًعمـــــــلا بإحكـــــــام الفقــــــــرة 

  .) ٩٤(...) الحكم الممیز ورد اللائحة التمییزیة  المعدل لذا قرر تصدیق١٩٦٩
مــــــدة ، هـــــو مــــــضي ) ٢٣٠(أمـــــا الــــــضابط الثـــــاني فقــــــد أشــــــارت إلیـــــه الفقــــــرة الثانیـــــة مــــــن المــــــادة 

ویعمــــل بهــــذا الــــضابط عنــــدما لا یكــــون الحكــــم المطعــــون فیــــه بــــاعتراض الغیــــر قــــد تــــم .التقــــادم المــــسقط
تنفیـــــذه فـــــي مواجهـــــة الغیـــــر المعتـــــرض ، إذ یبقـــــى لـــــه حـــــق الطعـــــن بـــــه مـــــا لـــــم تمـــــضي علـــــى الـــــدعوى 

   .)٩٥(مدة التقادم المسقط المقرر في القانون
قــــد حــــدد هــــذا القــــانون المــــدد التــــي بمــــضیها ف. والقــــانون المقــــصود، هــــو القــــانون المــــدني النافــــذ 

ویبـــــدأ  .)٩٦ (تـــــسقط الـــــدعوى ، وهـــــي أمـــــا تكـــــون ســـــنة واحـــــدة أو خمـــــس ســـــنوات أو خمـــــسة عـــــشر ســـــنة
   .)٩٧(ًو جبراً المحكوم به رضا أالشيءحساب مدة التقادم من تاریخ تسلم المحكوم له 

لتقـــــادم المـــــسقط ن مـــــدة ا، حیـــــث یـــــرى بـــــأ)٩٨ (لـــــى خـــــلاف ذلـــــكإلا إن جانـــــب مـــــن الفقـــــه یـــــذهب إ
ــــاعتراض الغیــــر هــــي ســــبع لحــــ ــــذ العراقــــي ) ١١٤(ســــنوات بموجــــب المــــادة ق الطعــــن ب مــــن قــــانون التنفی

) ٤٢٩(ن كانــــــت خمــــــسة عــــــشر ســــــنة بموجــــــب المـــــــادة المعدل،بعــــــد أ١٩٨٠لــــــسنة  )٤٠(رقــــــم النافــــــذ 
عـــــد تـــــسقط قوتــــه التنفیذیــــة ب ولا یمكـــــن الأخــــذ بــــالرأي المـــــذكور؛ ذلــــك إن الحكــــم .مــــن القــــانون المــــدني 

ــــة التنفیــــذ تمتنــــع فــــإذا ســــقطت هــــذه القــــوة ،مــــرور ســــبع ســــنوات مــــن اكتــــسابه درجــــة البتــــات  فــــإن مدیری
   .)٩٩ (ًعن تنفیذه ، ولا یترتب علیه عموما سقوط الحق في الطعن باعتراض الغیر
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فقـــــــد جـــــــاءت هـــــــذه ، أمــــــا عـــــــن موقـــــــف القــــــوانین المقارنـــــــة مـــــــن مــــــدة الطعـــــــن بـــــــاعتراض الغیــــــر
ـــــــانون  .العراقـــــــي فـــــــي هـــــــذا الـــــــصدد  المدنیـــــــة  المرافعـــــــاتالقـــــــوانین مختلفـــــــة عـــــــن قـــــــانون فقـــــــد نـــــــص ق

ـــــــى أن  ـــــــة والتجاریـــــــة المـــــــصري الملغـــــــى عل ـــــــراض علـــــــى ((المرافعـــــــات المدنی ـــــــر حـــــــق الاعت یبقـــــــى للغی
   .)١٠٠  ())الحكم ما لم یسقط حقه بالتقادم 

فــــــیلاحظ إنــــــه لــــــم یــــــشر إلـــــــى أثــــــر تمــــــام تنفیــــــذ الحكــــــم المعتـــــــرض علیــــــه فــــــي مواجهــــــة الغیـــــــر 
ــــه تهدیــــد للحقــــوق المــــستقرة لــــدى .المعتــــرض  ــــشكل فی  ونــــرى إن تنظیمــــه لمــــدة اعتــــراض الغیــــر بهــــذا ال

  .ً حینا من الزمنأصحابها
یقبـــــــل الطعـــــــن بـــــــاعتراض  (( المدنیـــــــة الفرنـــــــسي ، فقـــــــد نـــــــص علـــــــى أنأمـــــــا قـــــــانون المرافعـــــــات 

ریخ صــــدور الحكــــم ، وخــــلال شــــهرین إذا كــــان قــــد ســــنة مــــن تــــأ) ٣٠(ن حیــــث المبــــدأ خــــلال الغیــــر مــــ
ـــــغ  ـــــى خـــــلاف ذلـــــك ، ویقبـــــل بل بـــــالحكم أو بـــــأي إجـــــراء مـــــن إجـــــراءات تنفیـــــذه مـــــالم یـــــنص القـــــانون عل

   .)١٠١ ())الطعن باعتراض الغیر الطارئ دون التقید بمهلة 
فـــــیلحظ إن القـــــانون الفرنـــــسي، قـــــد أخـــــذ بعـــــین الاعتبـــــار مـــــسألة تنفیـــــذ الحكـــــم المعتـــــرض علیــــــه 

  .المعترضفي مواجهة الغیر 
  
  
  
  

  المبحث الثالث                                       
  أحكام الطعن باعتراض الغیر

  
ــــأریخ دفــــع الرســــم عنهــــا ،   أصــــلي كــــان أم طــــارئ ، دعــــوى اعتــــراض الغیــــر تعــــد قائمــــة مــــن ت

  . )١٠٢( ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 
ــــــا للنــــــسب المعینــــــة فــــــي المــــــادة ویحــــــدد الرســــــم  ــــــانون الرســــــوم العدلیــــــة ) ٢٩(ًعلــــــى وفق مــــــن ق

مـــــن قیمـــــة ) اثنـــــین بالمائـــــة  % (٢یـــــستوفي رســـــم بنـــــسبة (( قـــــي النافـــــذ ، حیـــــث نـــــصت علـــــى إنـــــه العرا
   )١٠٣( ...))الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فیها بطریق اعتراض الغیر 
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 الـــــــدعوى التـــــــي صـــــــدر فیهـــــــا الحكـــــــم ًوتأخـــــــذ هـــــــذه الـــــــدعوى رقمـــــــا جدیـــــــدا یختلـــــــف عـــــــن رقـــــــم
ـــــي یقـــــدم إتـــــعالم ـــــه ، وتقـــــوم المحكمـــــة الت ـــــدعوى المعتـــــرض رض علی ـــــب اضـــــبارة ال ـــــراض بجل لیهـــــا الاعت

 الغیـــــر؛ للتحقــــــق مــــــن صـــــحة إدعــــــاء المعتــــــرض ومــــــدى علـــــى حكمهــــــا قبــــــل مباشـــــرة دعــــــوى اعتــــــراض
  .  )١٠٤( أحقیته في الاعتراض

  .)١٠٥(افعة  والحكم فیها أحكام هذا القانونمر الویتبع في سیر
عــــــن بــــــاعتراض الغیــــــر  الط ومــــــا یهمنــــــا فــــــي هــــــذا الــــــصدد معرفــــــة الآثــــــار التــــــي تترتــــــب علــــــى

ـــــب الأول مـــــن هـــــذا المبحـــــث اوهـــــذ ـــــوت ، مـــــا ســـــنبحثه فـــــي المطل ـــــى ثب ـــــب عل ـــــي ترت ـــــار الت ومعرفـــــة الآث
   . وهذا ما سنبینه  في المطلب الثاني منه،الاعتراض أو عدم ثبوته

 
 

  المطلب الأول
  الآثار المترتبة على الطعن باعتراض الغیر

  
ـــــــى تقـــــــدیم  ـــــــران یترتـــــــب عل ـــــــاعتراض الغیـــــــر أث ـــــــانون ، أحـــــــدالطعـــــــن ب ـــــــوة الق أي لا هما یقـــــــع بق

  .تكون للمحكمة المختصة بنظر الطعن سلطة في حصوله 
إلا إذا رأت المحكمــــــة المختـــــصة أهمیــــــة تلـــــف عــــــن الأول ، فـــــي إنــــــه لا یترتـــــب خــــــر فیخأمـــــا الآ

ـــــــانون دور فـــــــي وضـــــــع الـــــــشروط العامـــــــة لوقوعـــــــه  ـــــــان تلـــــــك . ٕحـــــــصوله ، وان كـــــــان للق ثـــــــار ، الآولبی
  : فرعینسنوضحها في 

    .عادة النظر في النزاعإ:   الفرع الأول  
  .وقف تنفیذ الحكم المعترض علیھ:  الثاني الفرع   

  
  الفرع الأول  

   إعادة النظر في النزاع
  

ـــــــه  ) ٢٢٩(نـــــــصت المـــــــادة  ـــــــذ علـــــــى إن ـــــــة العراقـــــــي الناف ـــــــانون المرافعـــــــات المدنی اذا ((  مـــــــن ق
ـــــ ـــــت ان المعت ـــــر محـــــق فـــــي اعتراضـــــه ثب ـــــراض الغی ـــــه عـــــدلت المحكرض اعت ـــــرض علی مـــــة الحكـــــم المعت
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 لاواذا كــــــان الحكــــــم لا یتنــــــاول ا. حكــــــم خــــــرى مــــــن الن الأجــــــزاء الافــــــي حــــــدود حقــــــوق المعتــــــرض دو
  ).١٠٦ ( .. ))خفق المعترض في اعتراضه رد طلبه ٕحقوق المعترض ابطلته كله واذا ا

ـــــنصفیـــــستفاد هـــــذا ـــــاعتراض الغیـــــر إعـــــادة النظـــــر فـــــي   ال ـــــى تقـــــدیم الطعـــــن ب ـــــب عل  ، بأنـــــه یترت
زاع المطعــــــون فــــــي حكمــــــه أمــــــام المحكمــــــة التــــــي أصــــــدرته فــــــي اعتــــــراض الغیــــــر الأصــــــلي، وأمــــــام النــــــ

  .المحكمة التي تنظر الدعوى القائمة في اعتراض الغیر الطارئ 
وتــــتم بحــــدود مــــا رفــــع مــــن الاعتــــراض  وبحــــدود .وتقــــع إعــــادة النظــــر فــــي النــــزاع بقــــوة القــــانون

  ).١٠٧(الغیرما یمس الحكم المطعون فیه حقوق المعترض اعتراض 
ـــــة  ـــــدعوى الحادث ـــــراض الغیـــــر توســـــیع نطاقهـــــا بإقامـــــة ال ویـــــستطیع كـــــل مـــــن طرفـــــي دعـــــوى اعت

كـــــذلك باســـــتطاعة كـــــل شـــــخص لـــــه مـــــصلحة أن یطلـــــب دخولـــــه فـــــي دعـــــوى اعتـــــراض بكافــــة أنواعهـــــا، 
ًالغیـــــر شخـــــصا ثالثـــــا منـــــضما  تـــــدخل أي شـــــخص كـــــان  حـــــد طرفیهـــــا  ، أو یطلـــــب الحكـــــم لنفـــــسه ،  لأً

ــــــصح اختــــــصامه فیهــــــا ع ــــــصیانة حقــــــوق الطــــــرفین أو أحــــــداهما ، كمــــــا یحــــــق ی نــــــد رفــــــع الــــــدعوى أو ل
   .)١٠٨( للمحكمة أن تدعوا أي شخص للاستیضاح منه عما یلزم لحسم الدعوى

ــــة مــــن أثــــر إعــــادة النظــــر فــــي النــــزاع ، أمــــا إن كــــل مــــن  فــــیلاحظ عــــن موقــــف القــــوانین المقارن
ـــــــة والتجاریـــــــة المـــــــصري الملغـــــــى ـــــــسي قـــــــانون ا،و)١٠٩(قـــــــانون المرافعـــــــات المدنی ـــــــة الفرن لمرافعـــــــات المدنی

قـــــد ،فـــــي إن كـــــل منهمـــــا  ، جـــــاءا مختلفـــــین عـــــن قـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة العراقـــــي النافـــــذ)١١٠(النافـــــذ
  . ثر ذلك الأعلى ً صراحةنص

  
   

  الفرع الثاني
  وقف تنفیذ الحكم المعترض علیھ

 إنــــــــــه         علـــــــــى، مــــــــــن قـــــــــانون المرافعــــــــــات المدنیـــــــــة العراقـــــــــي النافــــــــــذ ) ٢٢٧/٢(نـــــــــصت المـــــــــادة 
لا یوقــــــف الاعتــــــراض تنفیــــــذ الحكــــــم المعتــــــرض علیــــــه الا اذا رأت المحكمــــــة ان التنفیــــــذ قــــــد یلحــــــق (( 

  )) .بالمعترض ضررا  جسیما 
ــــــــإ ــــــــه ف ــــــــذ الحكــــــــم المعتــــــــرض وعلی ــــــــر لــــــــیس مــــــــن شــــــــأنه وقــــــــف تنفی ــــــــاعتراض الغی ن الطعــــــــن ب

لیهــــــا هــــــذا الطعــــــن ، أن تقــــــرر تــــــأخیر تنفیــــــذ الحكــــــم  إلا إنــــــه یجــــــوز للمحكمــــــة التــــــي قــــــدم إ.)١١١(علیــــــه
   .)١١٢ (المعترض علیه ، إذا أثبت المعترض وقوع ضرر جسیم من تنفیذه
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و یجــــــــوز لمدیریــــــــة التنفیــــــــذ فــــــــي حالــــــــة حــــــــصول ضــــــــرر جــــــــسیم لا یمكــــــــن تلافیــــــــه ، إمهـــــــــال 
  .یقضي بإیقاف التنفیذ المعترض اعتراض الغیر مدة مناسبة لاستحصال قرار من  المحكمة

ــــــإ ــــــة ف ــــــإن مدیری ــــــصة ، ف ــــــذ مــــــن المحكمــــــة المخت ــــــى قــــــرار بوقــــــف التنفی ــــــرض عل ذا حــــــصل المعت
ــــى حــــین صــــدور قــــرار المحكمــــة المــــذكورة  ــــذ توقــــف المعــــاملات التنفیذیــــة إل أمــــا إذا لــــم یحــــصل . التنفی
   .)١١٣(ةالمعترض على قرار وقف التنفیذ ،فأن مدیریة التنفیذ تستمر في المعاملات التنفیذی

ـــــي تنظـــــر الطعـــــن بـــــاعتراض وتخـــــضع مـــــسألة جـــــسام ـــــسلطة التقدیریـــــة للمحكمـــــة الت ـــــضرر لل ة ال
   . )١١٤ (الغیر

ــــى امــــرأة إنهــــا زوجتــــه وأوفاهــــا معجــــل  ــــو ادعــــى رجــــل عل ــــة الــــضرر الجــــسیم ، حالــــة ل ومــــن أمثل
ـــــك  ـــــة وبطاعتهـــــا ، فـــــأنكرت الزوجـــــة ذل ـــــب الحكـــــم بالزوجی ـــــرهن علـــــى . مهرهـــــا ، وطل إلا إن المـــــدعي ب

وجیـــــة والطاعــــــة ، ثـــــم علـــــم شـــــخص أخــــــر مـــــن الغیـــــر عـــــن الــــــدعوى  دعـــــواه ، وحكمـــــت المحكمـــــة بالز
ففــــي هــــذه الحالــــة یــــستطیع هــــذا . بــــذلك الحكــــم ، وهــــو یعتقــــد بأنهــــا زوجتــــه وعقــــد علیهــــا بتــــاریخ متقــــدم 

الــــــشخص  أن یطعــــــن علــــــى الحكــــــم بطریــــــق اعتـــــــراض الغیــــــر ، ویطلــــــب وقــــــف تنفیــــــذه حتــــــى نهایـــــــة 
التـــــي تتمثـــــل تلـــــك بـــــاختلاط النـــــسب ، لحكـــــم ،  االاعتـــــراض وذلـــــك للخطـــــورة المترتبـــــة علـــــى تنفیـــــذ ذلـــــك

  . )١١٥( إذا ما تبین عدم صحة الحكم المعترض علیه
فـــــیلاحظ إنهـــــا لا  وبـــــصدد موقـــــف القـــــوانین المقارنـــــة مـــــن وقـــــف تنفیـــــذ الحكـــــم المعتـــــرض علیـــــه ،

ـــــــف عـــــــن قـــــــانون المرافعـــــــات المدنیـــــــة العراقـــــــي النافـــــــذ ، لمدنیـــــــة فقـــــــد نـــــــص قـــــــانون المرافعـــــــات ا تختل
الاعتــــــــراض علــــــــى الحكــــــــم لا یوقــــــــف التنفیــــــــذ مــــــــالم تــــــــأمر المحكمــــــــة ((إن ى علــــــــى غــــــــالمــــــــصري المل

  . )١١٦ ( ))لمرفوع الیها بوقفه لأسباب جدیةا
منـــــــه،  )٥٩٠(فــــــي المــــــادة مدنیــــــة الفرنـــــــسي النافذ،فقــــــد نــــــص أمــــــا بالنــــــسبة لقــــــانون المرافعــــــات ال

   . )١١٧ ())الطعن باعتراض الغیر یمكن أن یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه(( على إن
قـــــضت بـــــه محكمـــــة الـــــنقض الفرنـــــسیة  مـــــا ومـــــن تطبیقـــــات القـــــضاء الفرنـــــسي فـــــي هـــــذا الـــــصدد،

ــــــــف ســــــــیر  ــــــــالأمر بوق ــــــــر یكــــــــون مفوضــــــــا ب ــــــــاعتراض الغی ــــــــذي ینظــــــــر الطعــــــــن ب ــــــــي إن القاضــــــــي ال ف
لــــــى الاســــــتمرار فــــــي  ، إذا كــــــان یترتــــــب ع)١١٨ (الإجــــــراءات التنفیذیــــــة المتعلقــــــة بــــــالحكم المطعــــــون فیــــــه

   .)١١٩(التنفیذ ضرر جسیم
   

  المطلب الثاني                                      
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   الحكم الصادر في اعتراض الغیر علىالأثر المترتب

ــــــا إن هــــــذا          ــــــصادر فیهــــــا طاعن ــــــى الحكــــــم ال ــــــدم الغیــــــر عــــــن الــــــدعوى باعتراضــــــه عل ًعنــــــدما یتق
ــــــك  فــــــي هــــــذا الاعتــــــراض وبعــــــ تنظــــــرالمحكمــــــةن  فــــــإً تعــــــدى أو مــــــس حقــــــا مــــــن حقوقــــــه ،الحكــــــم د ذل

وهــــذا مــــا  فتعــــدل الحكــــم المعتــــرض علیــــه  الاعتــــراض،هــــا الــــذي یحتمــــل أمــــرین إمــــا قبــــولاتــــصدر قرار
 فـــــي الفـــــرعین وضـــــحهوهـــــذا مـــــا سن.  فتقـــــضي بـــــردهالاعتـــــراضوٕامـــــا رفـــــض ســـــنبحثه فـــــي الفـــــرع الأول 

   :الآتیین

    
  الفرع الأول

  تعدیل الحكم المعترض علیھ

التـــــي جـــــاء ، مرافعــــات المدنیـــــة العراقـــــي النافــــذمـــــن قـــــانون ال) ٢٢٩(نـــــص المــــادة  ًاســــتنادا إلـــــى  
ـــــه  ـــــر محـــــق فـــــي اعتراضـــــه عـــــدلت المحكمـــــة الحكـــــم  ((فیهـــــا بأن ـــــراض الغی ـــــرض اعت ـــــت ان المعت إذا ثب

كـــــان الحكـــــم لا  واذاخـــــرى مـــــن الحكـــــم اء الاجـــــزدود حقـــــوق المعتـــــرض دون الاالمعتــــرض علیـــــه فـــــي حـــــ
  .)١٢٠(...))یتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله

ـــــت لمحكمـــــةان إ الأصـــــل ـــــراعتراض الطعـــــن بـــــمتـــــى قبل  ب المعتـــــرضیـــــ واســـــتجابت لمطال الغی
 ، الحـــــدود التـــــي جـــــرى الاعتـــــراض علیهـــــا فإنهـــــا تعمـــــل علـــــى تعـــــدیل الحكـــــم المعتـــــرض علیـــــه ضـــــمن ،

 بمعنــــــى أن یــــــتم حـــــصر آثــــــار التعـــــدیل بــــــشخص المعتــــــرض .حقــــــوق المعتـــــرضّمـــــس ی وبالقـــــدر الــــــذي
 ؛ لأن القــــصد مــــن الاعتــــراض هــــو إزالــــة  الخــــصومٕاعتــــراض الغیــــر وابقــــاء آثــــار الحكــــم الأصــــلي بــــین

  ).١٢١ (الضرر الواقع على الغیر المعترض
لكــــــن إذا كــــــان الحكـــــــم المعتــــــرض علیـــــــه لا یتنــــــاول إلا حقــــــوق المعتـــــــرض أو كــــــان لا یقبـــــــل و

ـــــــذ الحكمـــــــین معـــــــا ـــــــة أو یتعـــــــذر تنفی ـــــــ ، ًالتجزئ ـــــــراض ف ـــــــرض اعت ـــــــدعوى المعت إن اســـــــتجابة المحكمـــــــة ل
ـــــك ل جـــــزء مـــــن اتعـــــدیالغیـــــر لا تتمثـــــل فقـــــط ب ًلحكـــــم المعتـــــرض علیـــــه ، وانمـــــا تتمثـــــل أیـــــضا بتعـــــدیل ذل ٕ

ًالحكــــم تعـــــدیلا كلیــــا أي إبط ثـــــار الإبطـــــال شــــاملة بالنـــــسبة لجمیـــــع ٍالـــــه بجمیـــــع أجــــزاءه ، عندئـــــذ تكــــون آً
  .)١٢٢ (الخصوم

ـــــا لقاعـــــدة نـــــسبیة الأثـــــر  ـــــي فـــــي قـــــانون المرافعـــــات ، فًوطبق ـــــه لا یـــــستفید مـــــن تعـــــدیل إالإجرائ ن
ــــه بــــاعتراض الغیــــر إلا الطــــاعن الحكــــم المطعــــون لكــــن یــــستثنى مــــن تلــــك القاعــــدة ، ویــــستفید مــــن .  فی
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ــــه مــــصلحة مــــستمدة مــــن حقــــوق مــــن جــــرى التعــــدیل  تعــــدیل الحكــــم المطعــــون فیــــه ، كــــل مــــن كانــــت ل
 .لصالحه 

كــــــذلك یــــــستفید غیــــــر الطــــــاعن بــــــاعتراض الغیــــــر مــــــن تعــــــدیل الحكــــــم المعتــــــرض علیــــــه ، إذا 
   .ابل للتجزئة أو بالتزام تضامنيكان هذا الحكم متعلق بحق غیر ق

ه ومـــــع ذلـــــك یمكــــــن ان ینفـــــرد الطـــــاعن بــــــاعتراض الغیـــــر مـــــن تعــــــدیل الحكـــــم المعتـــــرض علیــــــ
    . ) ١٢٣ (إذ كان التعدیل قد صدر لأسباب خاصة به

ـــــــرض علیـــــــه النافـــــــذوبـــــــ ـــــــة مـــــــن تعـــــــدیل الحكـــــــم المعت ـــــــسبة   ،صدد موقـــــــف القـــــــوانین المقارن فبالن
ــــــا هــــــذا القــــــانون قــــــد جــــــاء  یلاحــــــظ إنجاریــــــة المــــــصري الملغــــــى ، دنیــــــة والتقــــــانون المرافعــــــات المل ًخالی

  .لة تعدیل الحكم المعترض علیهمن نص یعالج مسأ
لــــــــــى إن الحكــــــــــم إذا صــــــــــدر لــــــــــصالح  ، ذهــــــــــب إ)١٢٤ (إلا إن جانــــــــــب مــــــــــن الفقــــــــــه المــــــــــصري

المعتــــرض فــــلا یــــستفید منـــــه غیــــره  إلا إذا كــــان موضـــــوع الحكــــم المعتــــرض علیـــــه غیــــر قابــــل للتجزئـــــة 
 مــــــن هــــــذا ، إن تعــــــدیل الحكــــــم المعتــــــرض علیــــــه یكــــــون فــــــي حــــــدود الأجــــــزاء الــــــضارة  بحقــــــوق فــــــیفهم

المعتـــــــرض ولا یــــــــستفید مــــــــن ذلـــــــك التعــــــــدیل غیــــــــره ، إلا إذا كــــــــان الحكـــــــم المعتــــــــرض علیــــــــه لا یقبــــــــل 
   .التجزئة

ـــــسي النافـــــذ  ـــــى إنأمـــــا قـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة الفرن ـــــد نـــــص عل ـــــذي یـــــصدر ((  ، فق الحكـــــم ال
 وفـــــق المطالـــــب الـــــواردة فیــــــه یقـــــضي بـــــالرجوع عـــــن الحكـــــم المعتـــــرض علیــــــه أو فـــــي اعتـــــراض الغیـــــر

 فیــــه حتــــى بتعدیلــــه فــــي حــــدود مــــا یمــــس حقــــوق المعتــــرض وتبقــــى للحكــــم الأصــــلي أثــــاره بــــین الخــــصوم
  .)١٢٥()) بطلتبما یتعلق بجهاته التي أ

ي المرافعـــــــات المدنیـــــــة العراقـــــــون ان یقتـــــــرب مـــــــن قـــــــن كـــــــانٕالفرنـــــــسي ، واویلاحـــــــظ إن  القـــــــانون 
لمعتــــــرض ، إلا إنــــــه النافــــــذ ، مــــــن حیــــــث تعــــــدیل الحكــــــم المعتــــــرض علیــــــه یكــــــون فــــــي حــــــدود حقــــــوق ا

 بقــــول  التعــــدیل الجزئــــي للحكــــم المعتــــرض علیــــهنتیجــــة فــــي بیــــان ًیــــضاحا مــــن القــــانون العراقــــي كثــــر إأ
  ) .)بطلت  یتعلق بجهاته التي أ بین الخصوم فیه حتى بما  یبقى الحكم الأصلي آثاره(..(

ًعتـــــــرض علیـــــــه تعـــــــدیلا كلیـــــــا ، فقـــــــد نـــــــص فـــــــي المـــــــادة دیل الحكـــــــم الم تعـــــــوبخـــــــصوص ً)٥٩١ (
  ).١٢٦ (على إبطال الحكم المعترض كله ،إذا كان لا یقبل التجزئة ،منه

ن عــــــدم قابلیــــــة الحكــــــم المعتــــــرض علیــــــه مــــــة الــــــنقض الفرنــــــسیة فــــــي قراراتهــــــا، إقــــــد بینــــــت محكو
كمــــا لـــــو كــــان الحكـــــم   ،)١٢٧ (ً معـــــاللتجزئــــة قــــد تحـــــصل نتیجــــة عـــــدم إمكانیــــة تنفیـــــذ كــــل مـــــن الحكمــــین
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، أو كـــــان ذلـــــك الحكـــــم )١٢٨  (عتـــــراض الغیـــــر اتعلـــــق بعقـــــار تعـــــود ملكیتـــــه للمعتـــــرضالمعتـــــرض علیـــــه ی
   .)١٢٩ (یتعلق بشيء غیر قابل للانقسام بحكم القانون

  
  

  الفرع الثاني 
  الحكم برفض الطعن باعتراض الغیر

ـــــاعتراض الغیـــــر  ـــــرد الطعـــــن ب  ســـــباب منهـــــا ، إذا وجـــــدتلعـــــدة أتقـــــضي المحكمـــــة المختـــــصة ب
 بلـــــغ بـــــالحكم ًوارثـــــاو إن الطـــــاعن بـــــاعتراض الغیـــــر مـــــن خـــــصوم الـــــدعوى المعتـــــرض علـــــى حكمهـــــا ، أ

ن اســـــقط حقـــــه فـــــي الطعـــــن بـــــالطریق المـــــذكور بإقامـــــة دعـــــوى الاســـــتحقاق أو إنـــــه ممـــــ. الـــــصادر فیهـــــا 
ــــــــراض خالیــــــــة مــــــــن الأســــــــباب ، أو لتقدیمــــــــه بعــــــــد مــــــــضي المــــــــدة ال. ــــــــةأو كانــــــــت عریــــــــضة اعت  قانونی

ـــــ راض الغیـــــر الـــــشروط العامـــــة لقبـــــول أو انتفـــــت فـــــي دعـــــوى اعتـــــ، لجـــــواز تقدیمـــــه المحـــــددة   ،دعوى ال
ــــــر  ــــــستطیع المحكمــــــة الاســــــتمرار فــــــي نظــــــر اعتــــــراض الغی وغیرهــــــا مــــــن الأســــــباب التــــــي بموجبهــــــا لا ت

   .فتقضي  برده
ـــــاعتراض الغیـــــر للأســـــباب التـــــي ذكرناهـــــا وغیرهـــــا مـــــن الأســـــباب ـــــى رد الطعـــــن ب ـــــي ویترتـــــب عل  الت

ــــــاء الحكــــــم  ــــــر ، بق ــــــرض اعتــــــراض الغی ــــــاق المعت ــــــع ضــــــمن مــــــضمون إخف ــــــه بجمیــــــع تق ــــــرض علی المعت
  .ثارهآ

التـــــي جــــــاء ، مرافعـــــات المدنیــــــة العراقـــــي النافـــــذ المـــــن قـــــانون ) ٢٢٩( حكـــــم المــــــادة  إلـــــىًواســـــتنادا
إذا اخفـــــــق المعتـــــــرض فـــــــي اعتراضـــــــه رد طلبـــــــه دون الإخـــــــلال بحـــــــق خـــــــصمه فـــــــي (( ... هـــــــا بأنـــــــهفی

    .)١٣٠())التعویضات المطالبة ب
خــــــــصمه عمــــــــا  یلتـــــــزم المعتــــــــرض اعتـــــــراض الغیــــــــر ، الـــــــذي فــــــــشل فـــــــي اعتراضــــــــه ، بتعـــــــویض 

ـــــراض الواقـــــع  ـــــدعوى أو ؛أصـــــابه مـــــن ضـــــرر مـــــن جـــــراء الاعت ـــــأخیر حـــــسم ال ـــــ لتـــــسببه فـــــي ت ـــــد ب  هالكی
)١٣١(.  

ــــذي أخفــــق فــــي اعتراضــــه بالغرامــــةمــــا یجــــب الالتفــــات إلیــــهو ــــزم المعتــــرض ال  ، إن مــــشرعنا لــــم یل
 إن الغرامـــــة عقوبــــة ذات طـــــابع جزائـــــي تهــــدف لـــــردع روح الكیـــــد والتعــــسف لـــــدى مـــــن أقـــــر  مـــــنرغمبــــال

  .)١٣٢(  ستخدامهم إیاه بغیر أغراضه القانونیةوا  الحق الإجرائي ،لهم القانون هذا
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 ،نیـــــة مـــــن قـــــانون المرافعـــــات المد) ٢٢٩(إعـــــادة صـــــیاغة نـــــص المـــــادة بنأمـــــل مـــــن مـــــشرعنا لـــــذا 
ــــــرض وجعــــــل حكــــــم إ ــــــضیف إمــــــن ضــــــمن فقــــــرة مــــــستقلة خفــــــاق المعت ــــــد هــــــذه المــــــادة ، وی لیهــــــا مــــــا یفی

  .تمكین المحكمة من الحكم بالغرامة ، تقدر نصابها بحسب ظروف وملابسات كل دعوى 
ـــــــي  ـــــــشأن نجـــــــد وف ـــــــة جـــــــاءت هـــــــذا ال ـــــــوانین المقارن ـــــــة الق ـــــــانون المرافعـــــــات المدنی ـــــــة عـــــــن ق مختلف

ریـــــة المـــــصري الملغـــــى ، فقـــــد نـــــص علـــــى موقـــــف قـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة والتجافبالنـــــسبة ل .العراقـــــي
ًالـــــزام المعتـــــرض الـــــذي قـــــضي بعـــــدم قبـــــول أو رفـــــض اعتراضـــــه بغرامـــــة لا تزیـــــد علـــــى عـــــشرین جنیهـــــا 

  .)١٣٣ (هوبالتضمینات إن كان لها وج
ـــــةأمـــــا ـــــسي النافـــــذ ، قـــــانون المرافعـــــات المدنی ـــــمف الفرن ـــــانونل ـــــنص خـــــاص مـــــسألة  هـــــذا الق ـــــنظم ب  ی

ـــــراض الغیـــــر، لكـــــن  ـــــرض اعت ـــــالرجوع إلـــــى المـــــادة إخفـــــاق المعت ـــــه ، فانـــــه یجـــــوز للمحكمـــــة ) ٥٨١(ب من
، یـــــورو١٥إلـــــى ٥ر مـــــنن تقـــــضي بغرامـــــة تقــــد، أًوكــــان متعـــــسفا فـــــي اعتراضــــهالمعتـــــرض عنــــد إخفـــــاق 

ـــــراض الغیـــــر ذ ن كـــــان لـــــه مقتـــــضى ؛التعـــــویض  إخـــــصمه فـــــي دون الإخـــــلال بحـــــق مـــــن  لـــــك إن اعت
   .) ١٣٤(عاديطریق طعن غیر 

  
  
  

 الخاتمة 
ـــــص  البحـــــث إن ا    ـــــر عـــــادي یخل ـــــق طعـــــن غی ـــــراض الغیـــــر طری ـــــانون حـــــصرا لكـــــل عت ًقـــــرره الق

ــــصادر فیهــــاشــــخص یعــــد ــــدعوى أضــــره أو قــــد یــــضره الحكــــم ال ــــه مــــن یكــــ ولا  ، مــــن الغیــــر عــــن ال ون ل
  .یمس مصلحته أو إبطاله إلا بسلوك اعتراض الغیر في حدود ماسبیل لتعدیل ذلك الحكم 

ـــــــر عـــــــادي ، ـــــــق غی ـــــــوهـــــــو طری ـــــــى ال ـــــــم مـــــــن رغم  عل ـــــــى ســـــــبیل إن المـــــــشرع ل یحـــــــدد أســـــــبابه عل
  .ًذلك إن سلوكه لا یجوز إلا ضمن الأحوال المنصوص علیها قانونا الحصر؛

ــــــراض الغیــــــر یكــــــون أمــــــا أصــــــلي أو طــــــارئ إلا   یــــــؤدي إن النتیجــــــة واحــــــدة والحكــــــم واحــــــد،واعت
  .في النهایة إلى وجود حكم واحد یجب تنفیذه بخصوص الحق المتنازع فیهالطعن به 

 هـــــذا الطعــــن فــــي حمایــــة حقــــوق الغیـــــر عــــن الــــدعوى مــــن أثــــر الحكـــــم أهمیــــةمــــن رغم علــــى الــــو
مـــــن   الأضــــرار بخـــــصمه ،یلة للتـــــسویف والمماطلـــــة ومــــن ثـــــمالــــصادر فیهـــــا،إلا إن الــــبعض یتخـــــذه وســــ
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ًدون أن یقـــــع علیـــــه جـــــزاء یكـــــون رادعـــــا لـــــه ولغیـــــره ممـــــن یتخـــــذ اعتـــــراض الغیـــــر وســـــیلة لتحقیـــــق نفـــــس 
  .الغایة

   :صیات هي وتوصل البحث إلى مجموعة من التو

ـــــــر فـــــــي منـــــــع صـــــــدور أحكـــــــام متناقـــــــضة أو متعارضـــــــة .١ لأهمیـــــــة دور الطعـــــــن بـــــــاعتراض الغی
 الوحیــــدة الـــــذي یجــــوز للغیـــــر ا أن یجعــــل هـــــذا الطریــــق هــــو الوســـــیلة مـــــشرعنافــــي قــــضائها ، لـــــذا نــــدعو

ـــــــك بإلغـــــــاء المـــــــادة  ـــــــر الحكـــــــم الـــــــصادر فیهـــــــا ، وذل ـــــــة حقوقـــــــه مـــــــن أث ـــــــدعوى ســـــــلوكه ، لحمای عـــــــن ال
عائدیــــــة الأمــــــوال لمــــــن یــــــدعي (( ..  المرافعــــــات المدنیــــــة ، والتــــــي جــــــاء فیهــــــا مــــــن قــــــانون) ٢٤٥/٢(

 الحجــــــز الاحتیــــــاطي علیهــــــا ، أو یــــــدعي بــــــأي حــــــق فیهــــــا إقامــــــة دعــــــوى قیدالتــــــي صــــــدر حكــــــم بتــــــص
ــــــة  ــــــرة الحكمی ــــــى الفق ــــــر عل ــــــراض الغی ــــــق اعت ــــــصة ، أو الطعــــــن بطری ــــــدى المحكمــــــة المخت الاســــــتحقاق ل

وافر شـــــروطه ومراجعتـــــه لأحـــــد الطـــــریقین تـــــسقط حقـــــه المتـــــضمنة تـــــصدیق الحجـــــز الاحتیـــــاطي عنـــــد تـــــ
لأن الـــــــسماح للغیــــــــر عــــــــن الـــــــدعوى التــــــــي صـــــــدر فیهــــــــا حكــــــــم .)) . فـــــــي مراجعــــــــة الطریـــــــق الآخــــــــر 

ــــــى تلــــــك  ــــــة ، بإقامــــــة دعــــــوى الاســــــتحقاق عل ــــــع علــــــى أمــــــوال معین ــــــصدیق الحجــــــز الاحتیــــــاطي الواق بت
ـــــ ـــــى صـــــدور حكـــــم ق ـــــؤدي إل ـــــأي حـــــق فیهـــــا، ی ـــــدیتها أو ب ـــــه بعائ د یتعـــــارض مـــــع الحكـــــم الأمـــــوال لادعائ

  .ًالسابق ، لتعلقهما بذات الحق ، مما یتعذر تنفیذهما عملا 
فــــــي الفقــــــرة الثانیــــــة منهــــــا غیــــــر دقیقــــــة فــــــي صــــــیاغته، إذ أن الــــــشطر ) ٢٢٤(جــــــاءت المــــــادة  .٢

ــــــة  ــــــاري شــــــأنه شــــــأن بقی ــــــق طعــــــن اختی ــــــراض الغیــــــر طری ــــــشیر إلــــــى إن اعت الأول مــــــن هــــــذه الفقــــــرة ، ی
یجـــــوز للـــــوارث أن یــــــستعمل هـــــذا الحـــــق اذا مثلـــــه أحــــــد ((  فیـــــه طـــــرق الطعـــــن الأخـــــرى ، حیـــــث جــــــاء

ــــــاني ... )) . ًالورثــــــة التــــــي لمورثــــــة أو علیــــــه ولــــــم یكــــــن مبلغــــــا بــــــالحكم الــــــصادر فیهــــــا أمــــــا الــــــشطر الث
منهــــا ، فیــــشیر إلــــى إن طــــرق الطعــــن إجباریــــة ، وهــــذا یخــــالف طبیعتهــــا كونهــــا طــــرق اختیاریــــة یكــــون 

ًفـــــإذا كـــــان مبلغـــــا بـــــه فعلیـــــه إتخـــــاذ (( ..  جـــــاء فیـــــه ًصـــــاحب الحـــــق فیهـــــا حـــــرا فـــــي ســـــلوكها ، حیـــــث
لـــــذا نأمـــــل مــــــن مـــــشرعنا بتعـــــدیل صـــــیاغة الفقــــــرة ..)) . طـــــرق الطعـــــن الأخـــــرى المقـــــررة فــــــي القـــــانون 

ــــــة مــــــن المــــــادة  ــــــسجم وطبیعــــــة طــــــرق الطعــــــن كونهــــــا طــــــرق اختیاریــــــة ، وذلــــــك ) ٢٢٤(الثانی ، بمــــــا ین
  :تيالآعلى النحو ) فله ( بـ ) فعلیه (  باستبدال كلمة 

یجـــــوز للـــــوارث أن یـــــستعمل هـــــذا الحـــــق إذا مثلـــــه أحـــــد الورثـــــة فـــــي الـــــدعوى التـــــي لمورثـــــه أو  (( 
  ..)).ًعلیه ، فإذا كان مبلغا به فله أتخاذ طرق الطعن الأخرى المقررة في القانون 
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ــــــة القواعــــــد  . ٣  ــــــة طــــــرق الطعــــــن فــــــي الأحكــــــام یخــــــضع لكاف ــــــر شــــــأنه شــــــأن بقی ــــــراض الغی اعت
 :والتي جاء فیها)١٦٩(وفي مقدمتها المادة.  هذه الأخیرةالتي تخضع لها العامة،

لا یقبــــــل الطعــــــن فـــــــي الأحكــــــام إلا ممــــــن خـــــــسر الــــــدعوى ولا یقبــــــل ممـــــــن أســــــقط حقــــــه فیـــــــه (( 
  )). إسقاطا صریحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل 

لرغم بــــــا إلا إن مــــــا یتــــــضح مــــــن هــــــذه المــــــادة عــــــدم خــــــضوع الطعــــــن بــــــاعتراض الغیــــــر لحكمهــــــا،
مـــــن إنهـــــا قاعـــــدة أســـــاس؛ لأنهــــــا جعلـــــت الطعـــــن فـــــي الحكــــــم لا یقبـــــل إلا ممـــــن خـــــسر الــــــدعوى ، أي 

ًن كـــــان طرفـــــا فیهـــــا وهـــــذا یتعـــــارض مـــــع طبیعـــــة اعتـــــراض الغیـــــر كونـــــه طریـــــق طعـــــن مقـــــرر لمـــــن مـــــم
  .ًكان غیرا عن الدعوى أضره الحكم الصادر فیها

ـــــة هـــــذا التعـــــارض نـــــدعو مـــــن قـــــانون ) ١٦٩(المـــــادة  مـــــشرعنا إلـــــى إعـــــادة صـــــیاغة نـــــص ا ولإزال
المرافعــــات المدنیــــة ، بحیــــث یخــــضع لهــــا شــــأنه شــــأن بقیــــة طــــرق الطعــــن الأخــــرى علــــى نحــــو تــــصبح 

لا یقبــــل الطعــــن فــــي الحكــــام إلا مــــن خــــسر الــــدعوى أو أضــــره الحكــــم الــــصادر فیهــــا ولا یقبــــل (( معــــه 
ًممن اسقط حقه فیه إسقاطا صریحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب ال   )) .عدل ً

ـــــد رد  مـــــن قـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة،) ٧٨( قـــــضائنا المـــــوقر الأخـــــذ بحكـــــم المـــــادة انـــــدعو. ٤ عن
 إذا قــــــدمت لمحكمـــــــة غیــــــر التــــــي أصـــــــدرت الحكــــــم المعتـــــــرض ؛ دعــــــوى اعتــــــراض الغیـــــــر الأصــــــلي ،

  .ًاه مجدداو على المعترض اعتراض الغیر إقامة دع معها یمتنعللتقلیل من حالات الرد ، التي
ــــــدى الطــــــاعن بــــــاعتراض الغیــــــر ، نأمــــــلد والأضــــــرار بالخــــــصم الآیــــــروح الك لــــــرد .٥   مــــــنخــــــر ل

ـــــر فـــــي فقـــــرة مـــــستقلة  ـــــراض الغی ـــــرض اعت مـــــشرعنا أن یعـــــالج هـــــذه المـــــسألة ضـــــمن حكـــــم أخفـــــاق المعت
ًمـــــــضافا إلیهــــــــا مـــــــا یفیــــــــد تمكـــــــین المحكمــــــــة مـــــــن قــــــــانون المرافعـــــــات المدنیــــــــة ، ) ٢٢٩(مـــــــن المــــــــادة 

  .                ا بحسب ملابسات وظروف كل دعوى المختصة من فرض غرامة تقدر نصابه
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     : ھوامشال
  .٥٨١ ، ص٢٠٠٥أحمد خلیل ، أصول المحاكمات المدنیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، . ینظر د )١

ـــــذ )٢ ـــــة المـــــصري الناف ـــــة والتجاری ـــــانون المرافعـــــات المدنی ـــــد مـــــن الإشـــــارة ، إن ق ـــــسنة ) ١٣(رقـــــم  ولاب  المعـــــدل ١٩٦٨ل
) ٧٧(الـــــذي كــــان یأخـــــذ بـــــه القــــانون الملغـــــى رقـــــم ) اعتـــــراض الخـــــارج عــــن الخـــــصومة ( قــــد ألغـــــى اعتـــــراض الغیــــر 

ـــــسنة  ً ، وســـــمح للغیـــــر بـــــأن یقـــــدم  التماســـــا بإعـــــادة النظـــــر وفقـــــا للمـــــادة ١٩٤٩ل منـــــه  ، ینظـــــر الأســـــتاذ ) ٢٤١/٨(ً
ــــــ ــــــي المرافعــــــاتال ــــــشامل ف ــــــد الوهــــــاب عرفــــــة ، ال ــــــة ، طسید عب ــــــة ، ١ المدنی ــــــز القــــــومي للإصــــــدارات القانونی  ، المرك

 .٢٦٩ ، ص٢٠٠٩القاهرة ، 

 :من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي النافذ ، والتي نصت على إن ) ٥٨٢(ینظر المادة ) ٣
3) Art.( 582):(( La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement 

au  profit du tiers qui l'attaque..)) 
ـــم  ) ٤  ـــانون المرافعـــات المدنیـــة رق ـــرحمن العـــلام ، شـــرح ق  ، شـــركة ٤ ، ج٢ ، ط١٩٦٩لـــسنة ) ٨٣(ینظـــر عبـــد ال

عبــــــــاس العبـــــــــودي ، شــــــــرح قـــــــــانون أصـــــــــول .  ، د٢١٤ ، ص٢٠٠٩العاتــــــــك لـــــــــصناعة الكتــــــــاب ، القـــــــــاهرة ، 
 .٤٠٥ ، ص٢٠٠٩ان   ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عم١المحاكمات المدنیة ، ط

، الـــــدار الجامعیـــــة الجدیـــــدة ، القـــــاهرة ) الكتــــاب الثـــــاني ( أمنیـــــة النمـــــر ، أصـــــول المحاكمـــــات المدنیـــــة . ینظــــر د )  ٥
    .٣٠٢ ، ص١٩٨٨، 
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 ٤٣

ــــــریم مبــــــارك ، المرافعــــــات المدنیــــــة ، دار الفكــــــر العربــــــي ، . أدم وهیــــــب النــــــداوي و د. ینظــــــر د ) ٦ ســــــعید عبــــــد الك
ــــــد الوهــــــاب العــــــشماوي والمحــــــامي محمــــــد العــــــشماوي ، قواعــــــد المرافعــــــات . ، د ٢٢٠ ، ص١٩٨٤القــــــاهرة ،  عب

  .١٠١٥ ، ص١٩٥٧  ، المطبعة النموذجیة ، مصر ، ٢في التشریع المصري والمقارن ، ج

( نقلــــت تلــــك التعــــاریف عــــن محمــــد میــــزار خلیفــــة ، طعــــن الخــــارج عــــن الخــــصومة أمــــام قــــضاء مجلــــس الدولـــــة  ) ٧
ــــــین مــــــصر و ف ــــــة ب ــــــسا دراســــــة مقارن ــــــاهرة ، ) رن ــــــة الحقــــــوق ، جامعــــــة الق ــــــى كلی ــــــوراه مقدمــــــة إل ، أطروحــــــة دكت

   . ١٤٦ ص– ١٤٥ ، ص٢٠٠٨
ــــي )  ٨ ــــي قــــانون المرافعــــات المدنیــــة العراق ــــابي ف ــــى الحكــــم الغی ــــراض عل ــــدلیمي ، الاعت ــــامر ال ــــاد ث ینظــــر المحــــامي أجی

  .٢٢ ، ص٢٠١٠،  ، مكتبة الجیل العربي ، الموصل ٢، ط) دراسة تحلیلیة (١٩٦٩لسنة ) ٨٣(رقم 
ـــــــــة ، مطبعـــــــــة العـــــــــاني ، بغـــــــــداد ،   )٩ ـــــــــي شـــــــــرح قـــــــــانون المرافعـــــــــات المدنی ـــــــــوجیز ف ضـــــــــیاء شـــــــــیت خطـــــــــاب ، ال

 .٣٨٠،ص١٩٧٣

   .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ) ٢٢٦/١  ،٢٢٥/٢  ، ١٨٤  ، ١٧٨/١(ینظر المواد  ) ١٠ 
  .من نفس القانون المشار إلیه ) ١٧٧/١(ینظر المادة )  ١١ 

  .من نفس القانون المشار إلیه ) ١٧٧/١(ینظر المادة ) ١٢
 .من نفس القانون المشار إلیه  ) ٢٣٠(ینظر المادة ) ١٣

 .من نفس القانون المشار إلیه ) ١٨٣/١(ینظر المادة  ) ١٤

  . من  قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ) ٢٢٧/٢(ینظر المادة ) ١٥
ـــــــادة ) ١٦ ـــــــه،مـــــــن )١٧٨/٢(ینظـــــــر الم ـــــــشار إلی ـــــــانون الم ـــــــس الق ـــــــل إســـــــماعیل عمـــــــر ود.دنف ـــــــانون .نبی ـــــــد خلیل،ق أحم

  .٥٣١،ص٢٠٠٤،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،١،ط)دراسة مقارنة(المرافعات المدنیة
  .  المعدل ١٩٥٢لسنة )٤٠(من قانون المدني العراقي النافذ رقم )٢٦٣(ینظر المادة) ١٧  

 :ین في حق الدائن ، هي إن شروط دعوى عدم نفاذ تصرفات المد.)١٨

  :الشروط التي ترجع الى الدائن 
 .أن یكون حقه مستحق الإداء 

 .أن یكون حقه سابق على التصرف المطعون فیه 

 :الشروط التي ترجع إلى التصرف المطعون فیه 

 .أن یكون تصرف قانوني ضار بالدائن 

 .أن یكون مفقر للمدین 

ــــشروط المتعلقــــة بالمــــدین وخلفــــه  ــــضار بالــــدائن تبرعــــا شــــرط : ال ــــواطئ ، إذا لــــم یكــــن التــــصرف ال للمزیــــد . ًالغــــش والت
عبـــــد المجیـــــد الحكـــــیم ، الـــــوجیز فـــــي شـــــرح القـــــانون المـــــدني ، .  دمـــــن التفاصـــــیل بخـــــصوص تلـــــك الـــــشروط ینظـــــر

 . ومابعدها ١٠٧ ،ص١٩٧٠ ،شركة الطباعة والنشر، بغداد،٢ ، ج٣أحكام الالتزام ، ط
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 ٤٤

ـــــد ، طـــــرق الطعـــــن .  د ینظـــــر  ،انون المـــــدني العراقـــــي النافـــــذ مـــــن القـــــ) ٢٦٣( المـــــادة ینظـــــر)١٩   ـــــو زی مـــــصطفى أب
بحـــــث منــــــشور فــــــي مجلـــــة الحقــــــوق مجلــــــة ) دراســــــة مقارنــــــة بـــــین مــــــصر وفرنــــــسا(فـــــي أحكــــــام مجلــــــس الدولـــــة 

  ، ١٩٥٤ – ١٩٥٣تــــــــصدرها كلیـــــــــة الحقـــــــــوق فـــــــــي جامعــــــــة الإســـــــــكندریة ، مطبعـــــــــة جامعـــــــــة الإســـــــــكندریة ، 
   .١٤٧ص

، ) دراســـــة مقارنـــــة ) ( ثـــــار الحـــــق فـــــي القـــــانون المـــــدني آ( الكـــــسواني ، أحكـــــام الالتـــــزام مـــــد المحــــامي عـــــامر مح )٢٠
   .  ١٧٥ ، ص٢٠٠٨ ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ١ط

ــــه ) ٢١ ــــذي جــــاء فی ــــي قرارهــــا، ال ــــز الاتحادیــــة ف ــــز ( ... قــــضت محكمــــة التمیی ــــى الحكــــم الممی ــــدى عطــــف النظــــر عل ل
ون لان محكمـــــة الاســـــتئناف قــــــد ردت الـــــدعوى الاعتراضـــــیة اعتــــــراض وجـــــد أنـــــه غیــــــر صـــــحیح ومخـــــالف للقــــــان

الغیــــر كــــون الخــــصومة ناقــــصة لعــــدم إقامــــة الــــدعوى علـــــى جمیــــع الأطــــراف فــــي حــــین كــــان بإمكــــان المحكمـــــة 
ـــــر أن طلـــــب المعترضـــــون  ـــــیهم اعتـــــراض الغی ـــــة بجانـــــب المعتـــــرض عل ـــــة أشخاصـــــا ثالث ًإدخـــــال بقیـــــة ذوي العلاق

ــــــــك  ــــــــة الاســــــــتئنافیة  / ٧٤٥قــــــــم قــــــــرار ر... ) اعتــــــــراض الغیــــــــر ذل ــــــــاریخ ٢٠٠٧/ عقــــــــار / الهیئ  ٤/٦/٢٠٠٧ ت
  ) .غیر منشور(

ـــــأن ) ٢٢  ـــــضت ب ـــــث ق ـــــروت ، حی ـــــذلك محكمـــــة اســـــتئناف بی ـــــة لا یمكـــــن أن تهـــــدف إلا ( .. إشـــــارة ل ـــــدعوى البولیانی ال
ــــث أن  ــــا مــــع أشــــخاص یتعاقــــد معهــــم خدعــــة ، وحی ــــى العقــــود التــــي یعقــــدها المــــدین لهــــضم حقــــوق دائنــــه تواطئ ًإل

ــــاریخ أب ــــصادر بت ــــالحكم ال ــــرن ب ــــذي اقت ــــب العــــدل وال ــــدى الكات ــــع المــــصدق ل ــــد البی ــــران/٣٠طــــال عق  لا ١٩٤٨/حزی
ـــذي یبقـــى ســـاري المفعـــول إلـــى أن یلغـــى أو یعـــدل بطریقـــة قانونیـــة ، وحیـــث  ـــأثیر لـــه علـــى نتیجـــة هـــذا الحكـــم ال ت

ــــراض الغیــــر  ــــة اعت ــــه أو تعدیلــــه هــــي طریق ــــدة لأبطال ــــة الوحی ــــم... ) أن الطریق ــــرار رق ــــة المدنیــــة  / ١٤٨٢ ق الغرف
 مـــــشار إلیــــه لـــــدى المحــــامي نزیـــــه نعــــیم شـــــلالا ، الــــدعوى البولیانیـــــة ١٩٥١/تـــــشرین الثــــاني/١٥ریخ أتــــ/ الثانیــــة 

  . ٢٧ ص– ٢٦ ، ص١٩٩٩، دون ذكر الناشر ، بیروت ، ) دراسة مقارنة(
ـــــزام . ینظـــــر د) ٢٣ ـــــون ، أحكـــــام الالت ـــــي ذن ـــــه ( حـــــسن عل   ،١٩٤٨ف ، بغـــــداد ، ، مطبعـــــة المعـــــار) الالتـــــزام فـــــي ذات

   .٧٣ص
  .٤٠٥.عباس العبودي ، مصدر السابق ، ص. د)  ٢٤
  .٣٨٢ینظر ضیاء شیت خطاب ،الوجبز، مصدر سابق ،ص  )٢٥
  . من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ ) ٧٠/١(ینظر المادة  )٢٦
 المعــــــــارف ، بغــــــــداد ،  ، مطبعــــــــة١ســــــــعدون نــــــــاجي القــــــــشطیني ،، شــــــــرح أحكــــــــام المرافعــــــــات ، ج. ینظـــــــر د )٢٧  

  . ٤٤٦، ص١٩٧٢
  .٤٣، ص١٩٨٠نبیل إسماعیل عمر ، الحكم القضائي ، الدار الجامعیة الجدیدة ، الإسكندریة ، . د) ٢٨
  .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ ) ٢٣٠/١ – ٢٢٨ – ٢٢٧/١(ینظر المواد ) ٢٩
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 ٤٥

ــــــه) ١٦٠/٣(ینظــــــر المــــــادة  ) ٣٠ الحكــــــم الــــــذي یــــــصدر مــــــن (( ، والتــــــي جــــــاء فیهــــــا مــــــن نفــــــس القــــــانون المــــــشار إلی
المحكمــــــة یبقــــــى مرعیــــــا ومعتبــــــرا مــــــالم یبطــــــل أو یعــــــدل مــــــن قبــــــل المحكمــــــة نفــــــسها أو یفــــــسخ أو یــــــنقض مــــــن 

 .)) .  محكمة أعلى منها وفق الطرق القانونیة 

  .اني   منهنظم قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ اعتراض الغیر في الفصل السابع في الباب الث) ٣١
ــــث  تحــــت عنــــوان  ) ٣٢  نظــــم قــــانون المرافعــــات المدنیــــة الفرنــــسي اعتــــراض الغیــــر فــــي القــــسم الأول مــــن الفــــصل الثال

  .طرق الطعن غیر العادیة في بابه السادس 
  .نظم قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري الملغى اعتراض الغیر في الباب الثالث عشر منه ) ٣٣ 
  .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ ) ٢٢٤(مادة ینظر ال  )٣٤ 
 . من نفس القانون المشار إلیه ) ٢/ ٢٢٧(ینظر المادة  ) ٣٥ 

ــــــه  ) ٣٦   ــــــذي جــــــاء فی ــــــز العــــــراق فــــــي أحــــــد قراراتهــــــا ، ال ــــــى الحجــــــز ( قــــــضت محكمــــــة التمیی ــــــصدیق عل ــــــر الت یعتب
ــــــق اع ــــــسلوك طری ــــــة ولا یبطــــــل أو یعــــــدل إلا ب ــــــراض الغیــــــر الاحتیــــــاطي فقــــــرة حكمی وفــــــي قــــــرار أخــــــر لهــــــا ) . ت

لـــــیس بالإمكـــــان إقامـــــة دعـــــوى اســــــتحقاق بـــــشأن المحجـــــوزات التـــــي صـــــدق الحجـــــز الاحتیــــــاطي ( قـــــضت بأنـــــه 
ـــــــــاریخ ٩٦٥/ حقوقیـــــــــة  / ١٧١٣قـــــــــرار رقـــــــــم ) . علیهـــــــــا بـــــــــل بالإمكـــــــــان إقامـــــــــة دعـــــــــوى اعتـــــــــراض الغیـــــــــر   ت

ــــادئ القا١٢/١٠/١٩٦٦ نونیــــة فــــي قــــضاء محكمــــة التمییــــز ،   مــــشار لكــــل منهــــا لــــدى إبــــراهیم المــــشاهدي ، المب
   . ٩٠ص، ١٩٩٠بغداد ،،مطبعة الجاحظ 

  .  من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ) ٢٤٥/٢(ینظر المادة  )  ٣٧
ـــــة منـــــشورة فـــــي مجلـــــة  ) . ٣٨ ـــــي القـــــضاء الأردنـــــي ، مقال ـــــاس ، دعـــــوى اعتـــــراض الغیـــــر ف ینظـــــر عبـــــد الهـــــادي عب

   .٩٦٣ ، ص١٩٨٣ ، سنة ثمانیة وأربعون ، المحامون السوریة ، العدد التاسع
 .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ ) ٢٤٤/١(ینظر المادة ) . ٣٩ 

ــــــة ، مــــــصدر ســــــابق ، )  ٤٠  ــــــدین شوشــــــاري ، شــــــرح أصــــــول المحاكمــــــات المدنی ــــــذلك المحــــــامي صــــــلاح ال وأشــــــار ل
  . ٤٢٩ ص– ٤٢٨ص

 الطعــــــن بالاســـــتئناف ، دار الجامعـــــة الجدیـــــدة للنــــــشر ، نبیـــــل إســــــماعیل عمـــــر ، الوســـــیط فـــــي. أشـــــار لـــــذلك د )٤١ 
   . ٥٥٥ ، ص٢٠٠٠الإسكندریة ، 

   .١٠١٩عبد الوهاب العشماوي و المحامي محمد العشماوي ، مصدر سابق ، ص. ینظر د) ٤٢ 
ــــشركة الإســــلامیة للطباعــــة . ینظــــر د) ٤٣ ــــة ، ال ــــانون أصــــول المرافعــــات المدنیــــة والتجاری ــــو ، شــــرح ق ــــد الجلیــــل برت عب

  .  ٤١٨ ، ص١٩٥٧النشر المحدودة ، بغداد ، و

 ینظــــر ضــــیاء شــــیت خطــــاب ، شــــرح قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة العراقــــي ، مطبعــــة العــــاني ، بغــــداد ، )٤٤
   . ٣٨٩ ، ص ١٩٦٧

ـــــــم  )٤٥ ـــــــة رق ـــــــات المدنی ـــــــانون المرافع ـــــــدحت المحمـــــــود ، شـــــــرح ق ـــــــسنة ) ٨٣(ینظـــــــر القاضـــــــي م ـــــــه ١٩٦٩ل  وتطبیقات
 .٣١٩ ، ص ٢٠١١المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ، ٤العملیة ، ط 
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 ٤٦

ــــــدر ، شــــــرح قــــــانون المرافعــــــات الم)٤٦ ــــــة   ینظــــــر القاضــــــي صــــــادق حی ــــــة (دین ــــــسن) دراســــــة مقارن ــــــة ال هوري ، ، مكتب
   ٣٦٩ ، ص ٢٠١١بغداد ، 

  .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ ) ٢٢٥/٢( ینظر المادة  ) ٤٧
    .لقانون المشار إلیه من نفس ا) ٤٦( ینظر المادة  )٤٨

  .من نفس القانون المشار إلیه  ) ٢٢٥/٢( ینظر المادة  )٤٩
   .٢٤٥ینظر عبد الرحمن العلام  ، مصدر سابق ، ص ) ٥٠

إذا قــــضت المحكمــــة بعـــــدم (( مــــن قــــانون الرافعــــات المدنیــــة العراقــــي النافــــذ ، علــــى إنــــه ) ٧٨(المــــادة (نــــصت  ) ٥١ 
و النــــــوعي أو المكــــــاني وجــــــب علیهــــــا أن تحیــــــل الــــــدعوى إلــــــى المحكمـــــــة اختــــــصاصها القیمــــــي  أو الــــــوظیفي أ

ــــــصة مــــــع الاحتفــــــاظ بمــــــا دفــــــع مــــــن رســــــوم قــــــضائیة   وتبلــــــغ الطــــــرفین أو الحاضــــــر منهمــــــا بمراجعــــــة . المخت
ــــة  ــــاریخ الإحال ــــى أن لا یتجــــاوز خمــــسة عــــشر یومــــا مــــن ت ــــدعوى فــــي موعــــد تعینــــه عل ًالمحكمــــة المحــــال علیهــــا ال

ـــم یحـــض ـــإذا لـــم یحـــضر أو ل فتطبـــق أحكـــام المـــادة . ر المبلـــغ منهمـــا أمـــام تلـــك المحكمـــة فـــي الموعـــد المعـــین ، ف
  )) .من هذا القانون  ) ٥٤( 

  
ـــــــــم )٥٢  ـــــــــر  ( ٢٠٠٨ / ١٢ /٣١  تـــــــــأریخ  ٢٠٠٨ / ١ب  / ٢٠١٣ ینظـــــــــر قـــــــــرار محكمـــــــــة بـــــــــداءة النجـــــــــف رق غی

 ) . منشور

  ٢٠١١ /٢ /٢٨  تأریخ   ٢٠١١  /ب  / ٦٨٠ الكرخ رقم   ینظر قرار محكمة بداءة)٥٣ 
ــــــة  رقــــــم )٥٤     ــــــاریخ ٢٠١١/ الهیئــــــة ا لموســــــعة المدنیــــــة / ٦١  ینظــــــر قــــــرار محكمــــــة التمییــــــز الاتحادی / ٤ / ١٩ ت

  ). غیر منشور (٢٠١١
  من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري  الملغى   ) ٤٥١(ینظر المادة ) ٥٥
  : نسي النافذ ،  والتي جاء فیهامن قانون المرافعات المدنیة الفر ) ٥٨٧(المادة ینظر) ٥٦

  ((LA  tierce opposition formee A titre principal est portee devant la juridic ـ            
con don’t emane le jugement attaque .                                                                    
 la decision peut etre rendue par les memes magistrates .                                              
 Loespue La tierce opposition  est dirigee contre un jugement rendu en matiere  

dacieuse,  elle est formee , instruite et jugee selon les regles de la procedure 
conten – teuse .)) 

ــــــسك ، ط) ٥٧  ــــــدعوى بنف ــــــیم ال ــــــف تق ــــــسي ، كی ــــــرزاق القی ــــــد ال ــــــداد ، ٢ینظــــــر المحــــــامي عب ــــــة الإرشــــــاد ، بغ  ، مطبع
  . ٤٢٢ ، ص ١٩٦٠

،مطبعــــــة العــــــاني، ١أصــــــول المرافعــــــات والـــــصكوك فــــــي القــــــضاء الـــــشرعي،ط،محمــــــد شــــــفیق العـــــاني . ینظـــــر د) ٥٨ 
  . ١٦٤  ، ص ١٩٥٠بغداد،

   .٢٦٣ ص– ٢٦٢المرافعات ،مصدر سابق ، ص ینظر عبد الرحمن العلام ، قواعد )  ٥٩  
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 ٤٧

  . من نفس قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ ) ١/ ٢٢٦(ینظر المادة ) ٦٠ 
  .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ  ) ٢٢٦(  ینظر المادة )٦١
  من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري الملغى  ) ٤٥٢(ینظر المادة ) ٦٢
  :من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي النافذ،والتي جاء فیها )٥٨٨(ینظر المادة ) ٦٣

 Art . (588)  (( La tierce opposition incidente a une contestation don’t est saisie une 
unidiction est tranche par cette derniere si elle est de degree superieur a celle 
qui a rendu le jugement ou is etant d,egl degree , aucune regle de competence 
d,ordre qublic n,y fait obstacle))   

 .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ)٢٢٤/١( ینظر المادة ) ٦٤  

ــــــم ) ٦٥   ــــــة رق ــــــز الاتحادی ــــــرار محكمــــــة التمیی ــــــة  / ٢٧٨ینظــــــر ق ــــــول / مدنی ــــــ٢٠٠٩/ منق ــــــر  (٥/٥/٢٠٠٩ریخ أ ت غی
  ) . منشور

ــــضت محكمــــة تمییــــز العــــراق فــــي أحــــد قراراتهــــا) ٦٦ ًیجــــوز لمــــن أدخــــل فــــي الــــدعوى شخــــصا (  الــــذي جــــاء فیــــه  ،ق
ــــا للاستیــــضاح منــــه دون أن یحكــــم لــــه أو علیــــه أن یعتــــرض علــــى الحكــــم الــــصادر بطریــــق اعتــــراض الغیــــر  ًثالث

ـــــــم )  ـــــــرار رق ـــــــة  / ٢٥٦ق ـــــــة ثالث ـــــــاریخ ١٩٧٤/ مدنی ـــــــشاهدي ، مـــــــ . ٤/٣/١٩٧٤ ت ـــــــراهیم الم ـــــــدى إب ـــــــه ل شار إلی
   .٩٣مصدر سابق ، ص

ــــــز رقــــــم) ٦٧  ــــــة أولــــــى  / ٧٢٢ ، ٧٢١ ینظــــــر قــــــرار محكمــــــة التمیی ــــــ٩٧٧/ مدنی ــــــه  . ٢٤/٨/١٩٧٨ریخ أ ت مــــــشار إلی
   .٩٧لدى إبراهیم المشاهدي ، المصدر نفسه ، ص

  .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ )٢٢٤/٢(  ینظر المادة ) ٦٨ 
  .ینظر الأسباب الموجبة لنفس القانون المشار إلیه) ٦٩ 
 ، النظریــــة العامـــــة ، دار ١عبــــد الــــرزاق الــــسنهوري ، الـــــوجیز فــــي شــــرح القــــانون المــــدني ،، ج. أشــــار لــــذلك د ) ٧٠ 

  .١٠١٣، ص١٩٦٦النهضة العربیة ، القاهرة ، 
التجاریــــــة ، منــــــشأة المعــــــارف ، عبــــــد الحكــــــم فــــــوده ، حجیــــــة الأمــــــر المقــــــضي وقوتــــــه فــــــي المــــــواد المدنیــــــة و. د) ٧١ 

   .٣٣٨ ص– ٣٣٦الإسكندریة ، دون ذكر سنة النشر، ص
  .من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري الملغى ) ٤٥٠(ینظر المادة ) ٧٢ 

  :من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي النافذ ،والتي جاء فیها) ٥٨٣(ینظر المادة  ) ٧٣
  

Art(583)(( Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérèt, à 
la condition qu’ elle n’ ait été ni partie ni représentée au jugement qu’ elle 
attaqu  . 

Les créanciers et autres ayants cause d’ une partie peuvent  toutefois forment tierce 
opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ ils invoquent  des 
moyens qui leur sont propres .)).      

  .  رافعات المدنیة العراقي النافذمن قانون الم) ٢٢٤/١(ینظر المادة  ) ٧٤
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 ٤٨

 المعـــــدل ١٩٥٥لـــــسنة ) ١(مـــــن مرســـــوم تـــــصفیة الوقـــــف الـــــذري العراقـــــي النافـــــذ رقـــــم ) ١٥(ًاســــتنادا إلـــــى المـــــادة )  ٧٥
ـــــم  ـــــسنة ) ٢٢(بقـــــانون رق ـــــصفیة ١٩٥٧ل ـــــصادرة بت ـــــي الأحكـــــام ال ـــــر ف ـــــاعتراض الغی  المعـــــدل ،لا یجـــــوز الطعـــــن ب

ـــــى أن  ـــــصت عل ـــــذري ،فقـــــد ن ـــــف ال ـــــة للتمییـــــز خـــــلال ثلاثـــــین -أ(( الوق ـــــصفیة قابل ـــــام الـــــصادرة بالت  تكـــــون الأحك
ذي یلـــي تــــاریخ التبلیــــغ فــــي الحكــــم ًیومـــا تبــــدأ مــــن الیــــوم الـــذي یلــــي تفهــــیم الحكــــم للحكــــم الوجـــاهي ومــــن الیــــوم الــــ

ــــابي ، ولا یتبــــع فیهــــا الطــــرق القانونیــــة الأخــــرى عــــدا مــــا نــــص علیــــه فــــي الفقــــرة التالیــــة  ــــب –ب . الغی  یجــــوز طل
  )) .تصحیح قرارات محكمة التمییز التي صدرت أو التي تصدر بموجب المرسوم 

ــــ) ٦(نــــصت المــــادة   ) ٧٦  ــــة العراقــــي الناف ــــانون المرافعــــات المدنی ــــى أن مــــن ق ــــدعوى ان یكــــون (( ذ عل ــــشترط فــــي ال ی
المــــدعى بــــه مــــصلحة معلومــــة وحالــــة ممكنــــة ومحققــــة ومــــع ذلــــك فالمــــصلحة المحتملــــة تكفــــي ان كــــان هنــــاك مــــا 
یــــدعو الـــــى التخــــوف مـــــن الحــــاق الـــــضرر بــــذوي الـــــشأن ویجــــوز كـــــذلك الادعــــاء بحـــــق مؤجــــل علـــــى ان یراعـــــى 

  )).اریف الدعوىالأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة یتحمل المدعي مص
  :ینظر )٧٧

    Jean Vincent et Serge Gunchard, Procedure civile, 25e edition, Dalloz, Paris, 
1999 , P,  889. 

ــــــشر ١، أصــــــول المحاكمــــــات المدنیــــــة والتنظــــــیم القــــــضائي ، طمفلــــــح القــــــضاة. أشــــــار لــــــذلك د  )٧٨  ، دار الثقافــــــة للن
  . ٣٣٤ ، ص٢٠٠٨والتوزیع ، عمان ، 

  .من القانون المدني العراقي النافذ  ) ٧٠ – ٦٦(ینظر المواد ).  ٧٩ 
ـــــــانون ، ط. أشـــــــار لـــــــذلك د ) ٨٠  ـــــــدارین ، الـــــــدعوى بـــــــین الفقـــــــه والق ـــــــع ، ١محمـــــــد الب  ، دار الثقافـــــــة والنـــــــشر والتوزی

  .٣٤٦ ص – ٣٤٨ ، ص٢٠١٠عمان ، 

ـــــــة رقـــــــم  ) ٨١     ـــــــة التمییـــــــز الاتحادی ـــــــة الاســـــــتئن / ١١١٤ینظـــــــر قـــــــرار محكم ـــــــار / افیة الهیئ  تـــــــاریخ ٢٠٠٧/ العق
  )غیر منشور (١٢/٦/٢٠٠٧

شـــــرح قــــانون أصـــــول المحاكمــــات الحقوقیـــــة ، مطبعـــــة المكیــــة ، دون ذكـــــر عنـــــوان ســـــلیم رســــتم بـــــاز، . ینظــــر د) ٨٢ 
 . ٤٩٢، صالنشر وسنة النشر 

   .١٠٢٢ص عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي  ، مصدر سابق ،. ینظر د). ٨٣ 
  :من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي النافذ ،والتي جاء فیها) ٥٨٣( ینظر المادة  ) .٨٤  

Art(583)(( Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérèt, à 
la condition qu’ elle n’ ait été ni partie ni représentée au jugement qu’ elle 
attaqu  ... ).)  

  :ینظر قرارات محكمة النقض الفرنسیة  ) . ٨٥ 
Cass. Civ. 2e : 19 avr. 1973 : Bull. Civ. llNo91.Nouveau Gode de Procedure 
Civil,Daloz, editio، 2002 ،  p،324. 
 . 
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 ٤٩

ـــــة ، منـــــشأة المعـــــارف ، الإســـــكندریة. ینظـــــر د) ٨٦   ـــــد المرافعـــــات ، دراســـــة تحلیلیـــــة مقارن  ، أمـــــال الفزایـــــري ، مواعی
 . ٣٦ ، ص١٩٨٣

   .٢٦٥ینظر القاضي صادق حیدر ، مصدر سابق ، ص   ) ٨٧  
 .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ ) ١٧٢(ینظر المادة  ) ٨٨  

   .١٦٦محمد شفیق العاني ، مصدر سابق ، ص. ینظر د  )٨٩ 
 .ذمن قانون المرافعات المدنیة العراقي الناف) ٢٣٠/١( ینظر المادة ) ٩٠  

ــــــز العــــــراق رقــــــم ) ٩١  ــــــذلك المعنــــــى قــــــرار محكمــــــة التمیی ــــــاریخ ١٩٧٧/ شخــــــصیة  / ٢١٦أشــــــار ل  . ١٧/٣/١٩٧٧ ت
 .  ٩٦مشار إلیه لدى إبراهیم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص

ـــــه   )٩٢    ـــــذي جـــــاء  فی ـــــیس للمحكمـــــة رد دعـــــوى المعتـــــرض ( ... قـــــضت محكمـــــة التمییـــــز فـــــي أحـــــد قراراتهـــــا ، ال ل
ـــــر وفقـــــا ل ـــــذ ) ٢٣٠(لمـــــادة ًاعتـــــراض الغی ـــــة  بحجـــــة ان الحكـــــم نفـــــذ فـــــي دائـــــرة التنفی مـــــن قـــــانون المرافعـــــات المدنی

ــــــر  ــــــه الأول اذ ان المقــــــصود مــــــن المــــــادة المــــــذكورة ان الحــــــق فــــــي الطعــــــن بــــــاعتراض الغی علــــــى المعتــــــرض علی
یـــــسقط اذا نفــــــذ الحكــــــم علـــــى مــــــن یتعــــــدى إلیـــــه أي المعتــــــرض ولــــــیس المعتـــــرض علیــــــه ومــــــن ثـــــم یبقــــــى حــــــق 

 ١٩٨٨/ شخـــــصیة  / ٩٠٧قـــــرار محكمـــــة التمییـــــز رقـــــم ..  ) طالمـــــا ان الحكـــــم لـــــم ینفـــــذ علیـــــه اعتــــراض الغیـــــر 
ـــــاریخ  ـــــث ٢/٨/١٩٨٨ت ـــــة ، العـــــدد الثال ـــــشور فـــــي مجموعـــــة الأحكـــــام العدلی ـــــامن عـــــشر،  ، من  ، ١٩٨٨العـــــدد الث

    .٤٩ص
ــــــة ، ط) ٩٣    ــــــة والتجاری ــــــانون أصــــــول المرافعــــــات المدنی ــــــر القاضــــــي ، شــــــرح ق ــــــاني ١منی ــــــة الع ، بغــــــداد ،  ، مطبع

  .  ٣٠٩، ص١٩٥٧

ـــــة ر ) ٩٤   ـــــز الاتحادی ـــــرار محكمـــــة التمیی ـــــم ینظـــــر ق ـــــة /٢٣٦ق ـــــة مدنی ـــــار/هیئ ـــــأ٢٠٠٩/عق ـــــر  (٨/٦/٢٠٠٩ریخ  بت غی
 ). .منشور

 .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ) ٢/  ٢٣٠( ینظر المادة ) ٩٥    

  .افذمن القانون المدني العراقي الن)٧٠_٦٦(ینظر المواد ) ٩٦   
مــــــن قــــــانون المرافعــــــات المدنیــــــة العراقــــــي النافــــــذ، القاضــــــي مــــــدحت المحمــــــود   ، ) ٣/ ٢٣٠( ینظــــــر المــــــادة ) ٩٧   

   .٣٣٢مصدر سابق ،ص
    .٣٧٢ینظر القاضي صادق حیدر ، مصدر سابق ، ص ) ٩٨
ــــذ العراقــــي النافــــذ،  لمزیــــد مــــن التفاصــــیل بخــــصوص التقــــا) ١١٤(ینظــــر المــــادة )  ٩٩   دم المــــسقط مــــن قــــانون التنفی

ـــــذ رقـــــم  ـــــود صـــــالح مهـــــدي ، شـــــرح أحكـــــام قـــــانون التنفی ـــــذ ، ینظـــــر القاضـــــي عب ـــــسنة ) ٤٥(للتنفی ، ١ ، ط١٩٨٠ل
  . وما بعدها ٢٢٠ ، ص٢٠٠٠مطبعة المیراث ، بغداد ، 

  .من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري الملغى  ) ٤٥٣(ینظر المادة  ) ١٠٠ 
  :التي نصت على إنه ، حاكمات المدنیة اللبناني النافذ قانون أصول الممن ) ٥٨٦(ینظر المادة ) ١٠١     
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Art (586) ((La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à 
compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement . 

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours 
d'une autre instance par celui auquel on l'oppose )) .   

  
 
ــــــة  ) ١ / ٩(ینظــــــر المــــــادة ) ١٠٢   مــــــن قــــــانون  ) ٢ / ٤٨(العراقــــــي النافــــــذ ، والمــــــادة : مــــــن قــــــانون الرســــــوم العدلی

ــــي النافــــذ  ــــة مــــن المــــادة ًواســــتنادا إلــــى الفقــــرة ال. المرافعــــات المدنیــــة العراق ــــانون الرســــوم العدلیــــة ، ) ٩(ثانی مــــن ق
ـــــر  ـــــل اســـــتیفاءه ، فتعتب ـــــرار بتأجی ـــــه ، أو صـــــدر ق ـــــر خاضـــــعة ل ـــــاة مـــــن الرســـــم أو غی ـــــت معف ـــــدعوى إذا كان إن ال

  . قائمة من تاریخ تسجیلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة  
  . من نفس القانون المشار إلیه) ٢٩(ینظر المادة ) ١٠٣  
  . ٣٢٠ ینظر القاضي مدحت المحمود  مصدر سابق ، ص )١٠٤ 

  .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ  ) ٢/ ٢٢٥( ینظر المادة ) ١٠٥  
  . من نفس القانون المشار إلیه. )٢٢٩(ینظر المادة ) ١٠٦ 
ـــــد الكـــــریم مبـــــارك ، مـــــصدر ، ص. أدم وهیـــــب النـــــداوي و د.أشـــــار لـــــذلك د )١٠٧  اء شـــــیت   ، ضـــــی٢٢٦ســـــعید عب

  .٣٩٤خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، ص

  .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ ) ٦٩( ینظر المادة ) ١٠٨    
 . من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري)٤٥٥(ینظر المادة ) ١٠٩ 

  : نسي النافذ ،والتي جاء فیها من قانون المرافعات المدنیة الفر) ٥٨٢(ینظر المادة ) ١١٠ 
Art. (582)((... La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement 

au profit du tiers qui l'attaque .)) .  
ــــذي جــــاء فیــــه ) ١١١  ــــي قرارهــــا ال ــــة ف ــــة بــــصفتها التمیزی ــــوى الاتحادی ــــضت محكمــــة اســــتئناف نین ــــدى التــــدقیق و (  ق ل

لــــة وجـــــد ان الطعـــــن التمییـــــزي واقـــــع ضـــــمن المـــــدة القانونیـــــة لـــــذا قـــــرر قبولـــــه شـــــكلا ولـــــدى عطـــــف النظـــــر المداو
مـــــــن قـــــــانون المرافعـــــــات المدنیـــــــة لان ) ٢ /٢٢٧(علــــــى الحكـــــــم وجـــــــد انـــــــه صـــــــحیح وموافـــــــق لا حكـــــــام المـــــــادة 

ــــــرد الطعــــــن  ــــــز ول ــــــرار الممی ــــــرر تــــــصدیق الق ــــــذا ق ــــــه ل ــــــرض علی ــــــذ الحكــــــم المعت ــــــف تنفی ــــــر لا یوق ــــــراض الغی اعت
 ) .غیر منشور  (٢٢/١١/٢٠٠٩   تاریخ ٢٠٠٩/ الهیئة التمییزیة  / ٢٩٦قرار رقم  .. . ) تمییزيال

ــــــي .د) ١١٢ ــــــة المحــــــامین ف ــــــصدرها نقاب ــــــضاء ت ــــــة الق ــــــي مجل ــــــشور ف ــــــة ، ، من ــــــداوي ، الأحــــــوال الطارئ ــــــب الن أدم وهی
ؤســــسة الثقافــــة العمالیـــــة ، الجمهوریــــة العراقیــــة ، العــــدد الثالــــث والرابــــع ، الـــــسنة الخامــــسة والثلاثــــون ، مطبعــــة م

   .   ٢١٠ ، ص١٩٨٠بغداد ، 
ــــــذ . ینظــــــر د ) ١١٣  ــــــانون التنفی ــــــام ق ــــــارك ، شــــــرح أحك ــــــم ســــــعید مب ــــــسنة ،) ٤٥(رق ــــــصناعة ٣ط، ١٩٨٠ل ــــــك ل ،العات

 .١٢٥، ص٢٠٠٩الكتاب،القاهرة ،
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ــــه ) ١١٤ ــــه ، بأن ــــث جــــاء فی ــــز حی ــــرار محكمــــة التمیی ــــذلك ق ــــب المــــ(..أشــــار ل ــــى طل ــــاء عل ــــررت المحكمــــة بن دعي إذا ق
ـــــك طلبـــــا الغـــــاءه  فـــــان هـــــذا القـــــرار موافـــــق للقـــــانون مـــــن .وقـــــف التنفیـــــذ فـــــي الاضـــــبارة التنفیذیـــــة ، وتظلـــــم مـــــن ذل

ــــي اتخــــذت القــــرار  ــــى دعــــوى مقامــــة تنظرهــــا المحكمــــة الت ــــاء عل ــــف الإجــــراءات بن ــــدیر وق ــــث النتیجــــة ، لان تق حی
/ مــــــستعجل  / ٥٣٥قـــــرار رقــــــم ). مـــــسالة تخــــــتص بهـــــا محكمــــــة الموضــــــوع وهـــــي اقــــــرب إلـــــى وقــــــائع الــــــدعوى 

ـــــــاریخ ١٩٨٨ ـــــــة، العـــــــدد الأول ١/٦/١٩٨٨ ت ـــــــة المحـــــــامین العراقی ـــــــصدرها نقاب ـــــــة القـــــــضاء ت ـــــــشور فـــــــي مجل  من
  .٤٩٤ ، ص١٩٨٩والثاني ، سنة أربعة وأربعون ، 

، )دراســـــة مقارنـــــة(ینظــــر المحـــــامي محمـــــد یوســـــف یاســـــین ، الوســـــیط فــــي قـــــانون المحـــــاكم الـــــشرعیة والمذهبیـــــة ) ١١٥
   .٤٢٨ ، ص٢٠٠٦وقیة ، بیروت ، منشورات الحلبي الحق

 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري الملغى ) ٤٥٤(ینظر المادة   )١١٦ 

  :من نفس القانون المشار الیه ، والتي جاء فبها ) ٥٩٠(ینظر المادة ) ١١٧ 
Art (590) (( lejuge saise de la tierce opposition a titre principal ou incident peat 

suspender l execution dujugement attaque))    .    
 

  -: محكمة النقض الفرنسي اتینظر قرار)  ١١٨
  

Cass.civ. .16 mai 1984 : Bull. civ .ll , N  ْ87 : caz .Pal . 1984 . 2.somm . 301 : 
RTD civ . 1985 , 219 . obs . perrot ،Nouveau Gode de Procedureciv. Op. 
Cit.p،329.  

 
  
  :بنظر قرارات محكمة النقض الفرنسیة ) ١١٩ 

Cass .civ. , 9 Nov . 2000: procedure 2001 . comm .31 , obs . perrot ،Nouveau 
Gode de Procedureciv. Op. Cit.p،329 . 

  
  .ذمن قانون المرافعات المدنیة العراقي الناف) ٢٢٩(ینظر المادة  )١٢٠
   .٣٩٣ینظر ضیاء خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة العراقي ، مصدر سابق ، ص ) ١٢١
   .   .٢٦٤ینظر عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنیة   ، مصدر سابق ، ص) ١٢٢

 .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ  ) ١٧٦( ینظر المادة )  ١٢٣  

ــــة ، مــــصر ،  )  ١٢٤    ــــي قــــانون المرافعــــات ، مطبعــــة الرحمانی  – ١٩٢٩الأســــتاذ أحمــــد صــــفوت ، محاضــــرات ف
  .٢٧٨، ص ١٩٣٠

  .من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي النافذ ) ٥٨٩(ینظر المادة ) ١٢٥ 
  :من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي النافذ ، والتي جاء فیها ) ٥٩١(ینظر المادة  ) ١٢٦ 
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Art (591)(( La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne 
réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant 
le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs 
annulés)) .    

  : محكمة النقض الفرنسیة اتینظر قرار  ) ١٢٧
Cass.soc.17 nov.1960 : JCP 1961.ll.19924 لاح ظ      R.L : RTD civ. 1961 . 564, obs. 

Raynaud ،Nouveau Gode de Procedureciv. Op. Cit.p،329.  
 

  :ینظر قرارات محكمة النقض الفرنسیة  ) ١٢٨
 Cass.civ.3e ,     3nov  . 19 : Bull:  civ . III , n 595, Nouveau Gode de Procedureciv. Op. 

Cit.p،329.  
 

  :ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة  ) ١٢٩ 
 CaSS .Soc. 29  juin 1951 : S. 1952.1.2 Nouveau Gode de Procedureciv. Op. 

Cit.p،329.  
 .من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ ) ٢٢٩(ینظر المادة ) ١٣٠

   .٢٦٥أشار لذلك عبد الرحمن العلام ،مصدر سابق ، ص ) ١٣١
 ، دار النهــــــضة ١، ط) دراســـــة مقارنـــــة(فیـــــاوي ، التعـــــسف فـــــي التقاضـــــي إبـــــراهیم أمـــــین الن.   أشـــــار لـــــذلك د)١٣٢  

  .٤٤٩العربیة ، القاهرة ،دون ذكر سنة النشر ، ص

 .الملغى من قانون المرافعات المدنیة المصري ) ٤٥٦(ینظر المادة  ) ١٣٣ 

 :               من قانون  المرافعات المدنیة الفرنسي النافذ،والتي جاء فیها ) ٥٨١(ینظر المادة  )  ١٣٤
 Art (581) ((En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à 

une amende civile de 15€ à 1500€, sans préjudice des dommages-intérêts qui 
seraient réclamés à la juridiction saisie du recours .)) .    

 
  ـ:المصادر  
ًاولا   :الكتب القانونیة .  ً
 ، دار النهـــــــضة ١، ط) دراســـــــة مقارنـــــــة(إبـــــــراهیم أمـــــــین النفیـــــــاوي ، التعـــــــسف فـــــــي التقاضـــــــي . د .١

  . العربیة ، القاهرة ، دون ذكر سنة النشر
حاكمـــــــــات المدنیــــــــة ، منـــــــــشورات الحلبــــــــي الحقوقیـــــــــة ، بیـــــــــروت ، أحمــــــــد خلیـــــــــل ، أصــــــــول الم. د .٢

٢٠٠٥.  

الأســــــتاذ أحمـــــــد صــــــفوت ، محاضـــــــرات فـــــــي قــــــانون المرافعـــــــات ، مطبعــــــة الرحمانیـــــــة ، مـــــــصر ،  .٣
١٩٣٠ – ١٩٢٩. 
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ـــــــي قـــــــانون المرافعـــــــات  .٤ ـــــــى الحكـــــــم الغیـــــــابي ف ـــــــامر الـــــــدلیمي ، الاعتـــــــراض عل  المحـــــــامي أجیـــــــاد ث
 ، مكتبـــــــة الجیـــــــل العربـــــــي ، ٢، ط) دراســـــــة تحلیلیـــــــة (١٩٦٩لـــــــسنة ) ٨٣(المدنیـــــــة العراقـــــــي رقـــــــم 

  .٢٠١٠الموصل ، 

ســــــــعید عبــــــــد الكــــــــریم مبــــــــارك ، المرافعــــــــات المدنیــــــــة ، دار الفكــــــــر . أدم وهیــــــــب النــــــــداوي و د.  د .٥
  . .١٩٨٤.العربي ، القاهرة 

ـــــسید عبـــــد الوهـــــاب عرفـــــة ، الـــــشامل فـــــي المرافعـــــات المدنیـــــة ، ط .٦  ، المركـــــز القـــــومي ١الأســـــتاذ ال
 .٢٠٠٩ القانونیة ، القاهرة ، للإصدارات

ــــــــــشأة المعــــــــــارف ، . د .٧ ــــــــــة ، من ــــــــــة مقارن ــــــــــد المرافعــــــــــات ، دراســــــــــة تحلیلی ــــــــــري ، مواعی أمــــــــــال الفزای
 .١٩٨٣الإسكندریة ، 

الجامعیــــــة الجدیــــــدة ، لدر، ا) الكتــــــاب الثــــــاني ( أمنیــــــة النمــــــر ، أصــــــول المحاكمــــــات المدنیــــــة . د  .٨
   .١٩٨٨القاهرة ، 

ـــــــزام .٩ ـــــــي ذنـــــــون ، أحكـــــــام الالت ـــــــه  ( حـــــــسن عل ـــــــي ذات ، مطبعـــــــة المعـــــــارف ، بغـــــــداد ، ) الالتـــــــزام ف
١٩٤٨.  

 ، مطبعــــــة المعــــــارف ، بغــــــداد ، ١ســــــعدون نــــــاجي القــــــشطیني ، شــــــرح أحكــــــام المرافعــــــات ، ج. د  .١٠
١٩٧٢ . 

، العاتــــــك ٣، ط١٩٨٠لــــــسنة ،) ٤٥(ســــــعید عبــــــد الكــــــریم مبــــــارك ، أحكــــــام قــــــانون التنفیــــــذ رقــــــم . د .١١
 .٢٠٠٩لصناعة الكتاب ، القاهرة ،

بعــــــة المكیــــــة ، دون ذكــــــر ســــــتم بــــــاز ، شــــــرح قــــــانون أصــــــول المحاكمــــــات الحقوقیــــــة ، مط ســــــلیم ر .١٢
 . وسنة النشر عنوان

 
ـــــــــة   .١٣ ـــــــــانون المرافعـــــــــات المدین ـــــــــدر ، شـــــــــرح ق ـــــــــة (القاضـــــــــي صـــــــــادق حی ـــــــــة ) دراســـــــــة مقارن ، مكتب

   .٢٠١١السنهوري ، بغداد ، 

 ، دار ١ المحــــــامي صــــــلاح الــــــدین شوشــــــاري ، شــــــرح أصــــــول المحاكمــــــات المدنیــــــة الأردنــــــي ، ط .١٤
  .٢٠١٠الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 

 ، دار ١المحــــــامي صــــــلاح الــــــدین شوشــــــاري ، شــــــرح أصــــــول المحاكمــــــات المدنیــــــة الأردنــــــي ، ط  .١٥
 .٢٠١٠الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
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ضـــــیاء شـــــیت خطــــــاب ، شـــــرح قـــــانون المرافعــــــات المدنیـــــة والتجاریـــــة العراقــــــي ، مطبعـــــة العــــــاني   .١٦
 . ١٩٦٧، بغداد ، 

اء شـــــیت خطـــــاب ، الـــــوجیز فـــــي شـــــرح قـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة ، مطبعـــــة العـــــاني ، بغـــــداد ضـــــی .١٧
 ،١٩٧٣. 

ـــــــانون المـــــــدني (  المحـــــــامي عـــــــامر محمـــــــد الكـــــــسواني ، أحكـــــــام الالتـــــــزام  .١٨ ـــــــي الق ـــــــار الحـــــــق ف ) أث
  .٢٠٠٨ ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ١، ط) دراسة مقارنة(

ـــــــاس العبـــــــودي ، شـــــــرح قـــــــانون أصـــــــو. د .١٩ ـــــــة ، طعب  ، دار الثقافـــــــة للنـــــــشر ١ل المحاكمـــــــات المدنی
 .٢٠٠٩والتوزیع ، عمان  

ـــــد الحكـــــم فـــــود. د  .٢٠ ـــــة ، منـــــشأة هعب ـــــة والتجاری ـــــه فـــــي المـــــواد المدنی ـــــة الأمـــــر المقـــــضي وقوت  ، حجی
 .المعارف ، الإسكندریة ، دون ذكر سنة النشر

 ، ٢ ، ط١٩٦٩لــــــــسنة ) ٨٣( عبــــــــد الــــــــرحمن العــــــــلام ، شــــــــرح قــــــــانون المرافعــــــــات المدنیــــــــة رقــــــــم  .٢١
  .٢٠٠٩ ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، ٤ج

ـــــــانون المـــــــدني ، ج. د .٢٢ ـــــــي شـــــــرح الق ـــــــوجیز ف ـــــــسنهوري ، ال ـــــــرزاق ال ـــــــة العامـــــــة ، ١عبـــــــد ال  ، النظری
  . ١٩٦٦دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

 ، مطبعـــــة الإرشـــــاد ، بغـــــداد ٢المحـــــامي عبـــــد الـــــرزاق القیـــــسي ، كیـــــف تقـــــیم الـــــدعوى بنفـــــسك ، ط .٢٣
 ،١٩٦٦ .  

ــــــد الحكــــــ. د  .٢٤ ــــــد المجی ــــــزام ، طیعب ــــــانون المــــــدني ، أحكــــــام الالت ــــــوجیز فــــــي شــــــرح الق  ٢ ، ج٣م ، ال
 .١٩٧٠،،شركة الطباعة والنشر، بغداد 

، المطبعـــــــة ١ج،عبــــــد الوهــــــاب العــــــشماوي والمحــــــامي محمـــــــد العــــــشماوي ، قواعــــــد المرافعــــــات. د  .٢٥
 . ١٩٥٧النموذجیة ، 

ــــــود صــــــالح مهــــــدي ، شــــــرح أحكــــــام قــــــ .٢٦ ــــــم القاضــــــي عب ــــــذ رق ــــــسنة ) ٤٥(انون التنفی ، ١ ، ط١٩٨٠ل
  .٢٠٠٠مطبعة المیراث ، بغداد ، 

 ، دار الثقافـــــــة والنـــــــشر والتوزیــــــــع ، ١محمـــــــد البـــــــدارین ، الـــــــدعوى بـــــــین الفقـــــــه والقـــــــانون ، ط. د  .٢٧
 .٢٠١٠عمان ، 

،مطبعـــــــة ١أصــــــول المرافعـــــــات والـــــــصكوك فــــــي القـــــــضاء الـــــــشرعي،ط ، محمــــــد شـــــــفیق العـــــــاني.د  .٢٨
 .١٩٥٠العاني، بغداد،
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دراســــــة (المحــــــامي محمــــــد یوســــــف یاســــــین ، الوســــــیط فــــــي قــــــانون المحــــــاكم الــــــشرعیة والمذهبیــــــة   .٢٩
 . ٢٠٠٢ . ٢٠٠٦منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ) مقارنة

 ١٩٦٩لــــــــــسنة ) ٨٣(القاضــــــــــي مــــــــــدحت المحمــــــــــود ، شــــــــــرح قــــــــــانون المرافعــــــــــات المدنیــــــــــة رقــــــــــم  .٣٠
 .٢٠١١ ، المكتبة القانونیة ، بغداد ،٤وتطبیقاته العملیة ، ط 

 ، دار الثقافـــــــــة ١مفلـــــــــح القـــــــــضاء ، اصـــــــــول المحاكمـــــــــات المدنیـــــــــة والتنظـــــــــیم القـــــــــضائي ، ط. د .٣١
 .٢٠٠٨للنشر والتوزیع ، عمان ، 

 ، مطبعــــــة العــــــاني ، ١منیـــــر القاضــــــي ، شــــــرح قــــــانون أصــــــول المرافعـــــات المدنیــــــة والتجاریــــــة ، ط .٣٢
 . ١٩٥٧بغداد ، 

ــــــــدار الجامعیــــــــ. د  .٣٣ ــــــــضائي ، ال ــــــــدة ، ا لإســــــــكندریة ، نبیــــــــل إســــــــماعیل عمــــــــر ، الحكــــــــم الق ة الجدی
١٩٨٠. 

ـــــدة للنـــــشر ، . د  .٣٤ ـــــل إســـــماعیل عمـــــر ، الوســـــیط فـــــي الطعـــــن بالاســـــتئناف ، دار الجامعـــــة الجدی نبی
 . ٢٠٠٠الإسكندریة ، 

ـــــــة أ. نبیـــــــل إســـــــماعیل عمـــــــر و د. د  .٣٥ ـــــــانون المرافعـــــــات المدنی ـــــــل ، ق ـــــــة(حمـــــــد خلی ، )دراســـــــة مقارن
 .٢٠٠٤، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،١ط

ــــــــة المحــــــــا .٣٦ ــــــــدعوى البولیانی ــــــــه نعــــــــیم شــــــــلالا ، ال ــــــــة(مي نزی ، دون ذكــــــــر الناشــــــــر ، ) دراســــــــة مقارن
   . ١٩٩٩بیروت ، 

  
  :الرسائل و الأطاریح .  ً ثانیا 

  
دراســــــة ( محمــــــد میــــــزار خلیفــــــة ، طعــــــن الخــــــارج عــــــن الخــــــصومة أمــــــام قــــــضاء مجلــــــس الدولــــــة  

لحقـــــوق ، جامعـــــة القـــــاهرة ، أطروحـــــة دكتـــــوراه مقدمـــــة إلـــــى كلیـــــة ا) مقارنـــــة بـــــین مـــــصر و فرنـــــسا 
 ،٢٠٠٨. 

 
  : والمقالاتالبحوث. ًثالثا 
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ــــــى التنفیــــــذ ، .١ ــــــة عل ــــــداوي ، الأحــــــوال الطارئ ــــــة القــــــضاء أدم وهیــــــب الن ــــــشور فــــــي مجل ــــــصدر من   ت
 نقابـــــــة المحـــــــامین فـــــــي الجمهوریـــــــة العراقیـــــــة ، العـــــــدد الثالـــــــث والرابـــــــع ، الـــــــسنة الخامـــــــسة عـــــــن 

 .١٩٨٠، بغداد ،  والثلاثون ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة 

دراســـــة مقارنــــة بــــین مـــــصر ( مــــصطفى أبــــو زیــــد ، طـــــرق الطعــــن فــــي أحكـــــام مجلــــس الدولــــة  .د .٢
، بحـــــث منـــــشور فـــــي مجلـــــة الحقـــــوق تـــــصدرها كلیـــــة الحقـــــوق فـــــي جامعـــــة الإســـــكندریة ) وفرنـــــسا 

  .١٩٥٤ – ١٩٥٣، مطبعة جامعة الإسكندریة ، 

  
  :مجامیع الأحكام . ً رابعا 

  
  ١٩٩٠،بغداد، مطبعة الجاحظ ، مختار في قضاء محكمة التمییزإبراهیم المشاهدي، ال 

  
  
  

  :القوانین.ً خامسا 
   
  العراقیة .  آ
 .المعدل ١٩٥١لسنة ) ٤٠(قانون المدني رقم  .١

 .المعدل ١٩٦٩لسنة ) ٨٣(قانون المرافعات المدنیة  رقم  .٢

 . المعدل١٩٨٠لسنة ) ٤٥(قانون التنفیذ رقم  .٣

 .المعدل١٩٨١ لسنة)١١٤(قانون الرسوم العدلیة رقم  .٤

ــــــذ رقــــــم   .٥ ــــــذري العراقــــــي الناف ــــــصفیة الوقــــــف ال ــــــسنة ) ١(مرســــــوم ت ــــــانون رقــــــم ١٩٥٥ل  المعــــــدل بق
 . المعدل١٩٥٧لسنة ) ٢٢(

 
  :المصریة. ب

  . الملغى١٩٤٩لسنة  )٧٧(قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم 
  
  :الفرنسیة .ج

  .المعدل.١٩٧٥لسنة ) ١١٢٣ (رقم ءات المدنیة الفرنسي  النافذ قانون الإجرا 
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  :الدوریات .  ً  سادسا 
  
  .              تصدرها نقابة المحامین في العراق: مجلة القضاء .١
  .١٩٨٩العدد الأول والثاني ، سنة أربعة وأربعون ،                  
   
.                                العراقیصدرها قسم العلام القانوني في وزارة العدل في: مجموعة الأحكام العدلیة . ٢    
   .  ١٩٨٧العدد الثالث ، السنة الثامنة عشر،                 
  : القرارات القضائیة غیر المنشورة .  ً سابعا  

ریخ أ تــــــــ٢٠٠٧/ عقـــــــار / لهیئــــــــة الاســـــــتئنافیة ا / ٧٤٥قـــــــرار محكمـــــــة التمییــــــــز الاتحادیـــــــة رقـــــــم  .١
٤/٦/٢٠٠٧. 

ـــــــــز الا  .٢ ـــــــــرار  محكمـــــــــة التمیی ـــــــــم ق ـــــــــة رق ـــــــــة  / ١١١٤تحادی ـــــــــار / الاســـــــــتئنافیة الهیئ    ٢٠٠٧/ العق
 .١٢/٦/٢٠٠٧ریخ تأ

                 ٢٠٠٩/  منقــــــــــــــــــــول /مدنیـــــــــــــــــــة  / ٢٧٨قـــــــــــــــــــرار محكمـــــــــــــــــــة التمییـــــــــــــــــــز الاتحادیــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــم   .٣
 .٥/٥/٢٠٠٩ریخ تأ

                 ٢٠٠٩/عقــــــــــــــــــار/یـــــــــــــــــةهیئـــــــــــــــــة مدن /٢٣٦قـــــــــــــــــرار محكمـــــــــــــــــة التمییـــــــــــــــــز الاتحادیـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــم   .٤
 . ٨/٦/٢٠٠٩ریخ تأ

        ٢٠١١/ الهیئــــــــــــة الموســــــــــــعة المدنیــــــــــــة    /  ٦١قــــــــــــرار محكمــــــــــــة التمییــــــــــــز الاتحادیــــــــــــة رقــــــــــــم  .٥
 . ٢٠١١/ ٤ / ١٩تأریخ 

   ٢٠٠٩/ الهیئـــــــة التمییزیـــــــة  / ٢٩٦قــــــرار محكمـــــــة اســـــــتئناف نینـــــــوى بــــــصفتها التمیزیـــــــة ر رقـــــــم   .٦
 .٢٢/١١/٢٠٠٩ریخ أت

  .٢٠٠٨ / ١٢ /٣١  تأریخ  ٢٠٠٨/ ١ب / ٢٠١٣ قرار محكمة بداءة النجف رقم  .٧

 .  ٢٠١١ /٢ /٢٨   تأریخ   ٢٠١١/ ب  / ٦٨٠قرار محكمة بداءة الكرخ رقم   .٨

  
  : المصادر باللغة الأجنبیة  . ً سادسا 

  
 

1-  Jean Vincent et Serge Gunchard, Procedure civile, 25e edition, 
Dalloz, Paris, 1999.  
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 2- NOUVEAU GODE DE PROCEDURECIVI,DALOZ, édition    2002  

       
  
  
  
  
  
  
  

Summery  
  

      Filling a snitcase is one legal means of rights protection through which a 
verdict can be made against an intruder. But in some cases a person may be 
harmed, though he is neither the claimant, nor the defendant. As this person is 
not related to the whole matter, law has endowed him with the use of a special 
appeal against a verdict that has been issued and has affected a third party. 
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The Contest of the other's 

objection 

  
 (Comparative study)  
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